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بقلم : 3 ف علي أحمد السالوس 
أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة ‏ جامعة قطلر 
وخبير الفقه والاقتصاد بمجمم الفقه الإسلامي 
بمنظمة المؤتمر الإسلامي 


الخد رد ظا ظا ا سار نہ كنا يدن 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه» والصلاة والسلام على 3 
الرسل الذي بلغ الرسالة» وأڈی الأمانة» وتركنا على 
المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


و فعا : 


فقد صدرت فتوى عن كل من المجلس الأوربي 
للإفتاء والبحوث ومؤتمر رابطة علماء الشريعة بأمريكا 
الشمالية تبيح للمسلمين المقيمين بأوربا والولايات 


6 


المتحدة الأمريكية الاقتراض بالربا لشراء مساكن . 


وبأسلوب علمي هادىء؛ يدل على غزارة علمء 
ودماثة خلق؛ وصدق أخوة. وخوف على الإسلام 
والمسلمین في الغرب» استطاع الأخ الكريم الدكتور 
صلاح الصاوي أن يثبت بوضوح عدم صحة الفتوى» وأن 
بت امت ان الجسام التي تؤدي إليها. وقد تتبع ما 
بجعت العف ایی وشسامل رترب خر کل 
المرتكزات» وأبطلها جمیعاً بما لا يدع مجالاً للشك في 
بطلانها . 


وعلى هذا فالبحث القيم في غنى عن مقدمة 
توضيحية» غير أنني أريد أن أخاطب كل مسلم في الشرق 
أو في الغرب» وحيث إن الفتوى تخالف النص أحب أن 
أبدأ بكلام للإمام الشافعي» ثم بكلمة لشيخ الإسلام 
أبن تيمية . 

روى الشافعي بسنده عن سعيد بن المسيب: «أن 
عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة» وفي 
التي تليها بعشرء وفي الوسطی بعشرء وفي التي تلي 
الخنصر چ وفي الخنصر بست». ثم قال الشافعي : 
اا الو سم اد کے وک 
في اليد بخمسين» وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة 
الجمال والمنافع نزلها منازلهاء فحكم لكل واحد من 


. 


الأطراف بقدر من دية الكف» فهذا قياس على الخبر. 
رسول الله ية قال: «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من 
الإبل» صاروا إليهء ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم 

وفى الحديث دلالتان : 

اس بول ال اکر أن مل ری 
الوقت الذئ. یلیٹ فية؛ وإن لم یمض عمل من الأئمة 
مكل الخر الذئ فوا 

ودلالة على أنه لو مضى أيضاً عمل من أحد من 
الأئمة» ثم وجد خبر عن النبي بي يخالف عمله؛ لترك 
عمله لخبر رسول الله 2لا 
بعمل غيره بعدہ . 
خلافه ولا غيركم. بل صاروا إلى ما وجب عليهم من 
قبول الخبر عن رسول الله » وترك كل عمل خالفه . 

ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء اللہ كما صار 
إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه له وتأديته 


۷ 


الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله › وعلمه. وبأن ليس 
رسول الله . 

ثم أيد الإمام الشافعي قوله السابق» فروى بسندہ 
أن عمر بن الخطاب كان يقول: «الدية للعاقلة» ولا ترث 
ا و سا الينام سی اکر السا 
سفيان أن رسول اللہ كتب إليه: أن يورث امرأة أشیم 
الضبابى من دیتهہ فرجع إليه اک 

وقال ابن تيمية: «الذين استحلوا الدرهم بالدرهمين 
من السلف أكثر وأجل قدراً من هؤلاء [يشير إلى من 
ايجار نوها من المسر] اف ابع عاس ومعارية وعدفنا 
يحرم إلا في النساءء لا في اليد باليد. وكذلك من ظن 
أن الخمر ليست إلا المسکز من عصير العنب» فهؤلاء 
مخصوص به. وشمول الخمر لأنواعه كشمول الخمر 
والربا لأنواعهها: وليس لأحد أن يتبع زلاات العلماءء 


)١(‏ انظر الرسالة ص٤٢٣٦‏ - ٤٤٢٦ء‏ واقرأ في الحاشية تعليق الشیخ 
احية شاكر وتخريجه للروايات. وراجع كتابي: «قصة الهجوم 
على السنة» واقرأ فيه: «السنة وحي» و«اعتصام السلف بالسنة» 
ص١٠‏ ۱۷. 


كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم 
أهل لەء فإن الله تعا! لى عفا للمؤمنين عن ما أخطأوا فيهء 
كما قال تعالى: و لا مادنا إن سيا أو أخملا » . 

قال الله : قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من 
ربنا ولا نتبع من دونه أولياء» وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا 
في معصية الخالق» ونستغفر لإخواننا الذين 00 
بالإيمان فنقول: ربا أَغْفِرْ لنا اجنوا الذي سبق 


ِأَلإيمن ٭ الآية. وهذا أمر ار رو 
مأ كان يشبه هذه الامو 

وما ذكره الإمام الشافعي وابن تيمية يبين ما يجب 
على كل مسلم تجاه زلات العلماءء فلا يحل ترك 
النصوص واتباع زلات العلماء وفى الوقت نفسه ليس 


لمسلم أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له 
أهل 


لقد لعن الرسول بيه آكل الربا وموكلهء وقال: 
«هم سواء» وفي حديث آخر في الربا: «الآخذ والمعطي 
فيه سواء» فإذا قال أحد ‏ کائناً من كان إنهما ليسا 
سواءء أفنأخذ بقوله أم بقول الله تعالى في بيانه على لسان 
رسوله 35خ؟؟ 


.۲۳۹ مجموع فتارى شيخ الإسلام ۲ ۔‎ (١( 


۹ 


والاقتراض بالربا لتملك مسكن يعني أن المقترض 
يريد الإقامة الدائمة» بل وجدناه يتجنس بجنسيتهاء 
ويصبح محارباً في جيشها. أفيصبح المسلم هو نفسه 
حربياً يحل ماله للمسلم غير المقیم؟! 

إذن على المسلم المقيم في أوربا أو أمريكا أن ينتبه 
لخطورة هذه الفتوى». وأن هذه البلاد لو اعتبرها دار 


حرب فلا يجوز له أن يقيم فیھاء ویجنس بجنسيتهاء 
| جندياً في جيشها. وعليه أن يترك البيت الذي 


تملك سواء أكان E‏ آم كان بغير ربا. 


إن بعضص من وقموا وراء الفتوى ‏ مثل فضيلة 
الشيخ القرضاوي 5 بیٹوا من قبل أن مثل هذه الفتارى 
الشاذة لا یپؤخذ بها! فعندما ظهرت فتوى إباحة فوائد 
البنوك الربوية تصدى لها الشيخ القرضاوي بقوة» 
ولا يزال» ومما ذكره أن مجمع البحوث الإسلامية فى 
مؤثمره القای أفتى بتحريم هذه الفوائد» وشارك فی 
المؤتمر علماء مس حمس وثلائین دولف وذكر أسفناء 
بعض العلماء 00 الأفذاذ الذين شاركوا في إصدار 
هذه الفتوى» ٹم قال: الاجتهاد الجماعي لا ينقض» 
وإذا جاز أن 0 فلا ينقض إلا باجتهاد جماعى أكبر 
منه» أو مثله على الأقل. 

قلت : وذلك المؤتمر هو نفسه. وفي فى الفتوى ذاتها 


e 


قال : اا بالربا کک لا ت تبيحه شي 1 


إلا دعت إليه الضرورة 57 الاقتراض جو 
شان كل خرام لذاتیس ولم يذكر الحاجة . 

ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرر 
بالإجماع ما يأتي : : «إن المسكن من ¿ الحاجات الأساسية 
للإنسان» ویجب أن تفر بالطرق الشرعية بعالا و 
وإِن الطريقة بقة التي E‏ ال العقارية والاسكانية 
ر تقو ات اناو کرت لی 
طريقة محرّمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا». 

وورد إلى المجمع أسئلة من المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بواشنطن» منه سؤال حول شراء منزل السکنی؛ 
وسيارة الاستعمال الشخصي» وأثاث المنزل؛ بواسطة 
الوك والمؤصسميات: التى رفن رحا تاودا على فلك 
القروض؟ فأجاب المجمع بأن هذا لا يجوز شرعاء ولم 
بذكر أن السلمين بواشنطن في دار حرب مثلاً. 

هذا وقد ذكر فضيلة الدكتور الصاوي في نهاية هذا 
البحث القيم بعض ما ذُكِرَ من المعلومات حول بعض 
التجاوزات الإجرائية أ انا استصدار هذه الفتوى» وما ذكر 
من غلبة أصوات غير المتخصصين على أصوات 
المتخصصين» > مما يقضي - إذا صح ما ذكر 9 لست 


۱۹ 


فتوى جماعية أصلاء فضلاً عن اعتبارها ناقضة للفتاوى 
السابقة الصادرة ة عن المجامع الفقهية . 

له لتر 0966ھ پٰئ"""“+ - فیجب أن لا 
ننسى ما ذكره الإمام الشافعي في وجوب اتباع اض 
وما ذكره شيخ شيخ الإسلام أن ليس للمسلم أن يتكلم في أهل 
العلم والإيمان إلا بما هم له أهل . 

إن فضيلة الشننخ القرضاوي يحمل هموم المسلمين 
في العالم» وتحمل الكثير من أجلهم. ولذلك نحبه 
ونجله وندعو له دائماء ومع ذلك نختلف معه كثيراء 
وفي الوقت نفسه نعرف منزلته وقدره» وسمو ونبل غايته . 

نسأل الله تعالى أن يجنبنا الزلل في القول والعمل» 
ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر. «سبحان ربك رب 
الغزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين» . 

يل جح چو 


۲ 


ب_ماؤماتم 


الىحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


وعلى آله ورصحبه ومن والا وبعك ... 


فقد أتيح لي بعد عودتي من سفر كنت فيه خارج 
الولايات المتحدة أن أطلع على البيان الختامي للمؤتمر 
الفقهى الأول لرابطة علماء الشريعة المنعقد فى مدينة 
ديترويت/ ولاية ميتشجان بأمريكا في شهر شعبان 
هه وما أسفر عنه من نتائج تتعلق بإباحة القروض 
الربوية لتمويل شراء البيوت وفقاً لما يجري عليه العمل 
على الساحة الأمريكيةء بالإضافة إلى البيان الختامی 
للدورة الرابعة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المنعقدة 
في مدینة دبلن بإیرلندا فی شهر رجب ١٤٢۱ھ‏ أي قبل 
انعقاد هذا المؤتمر بثلاثة أسابيع تقریباًء والذي انتهى 
بدوره إلى نفس النتيجة فى هذه النازلة» كما طالعت 
كذلك بعض الأعمال العلمية لهذين المؤتمرين وما دار 


۱۴ 


حولهما من مساجلات صحفیة على أصعدة شتى» وأود 
في هذه الوريقات أن أسهم بشيء من البحث والتأمل في 
هذه القضية سواء في إطارها الفقهي أم في تطبيقها 
العملي» مضمنا ذلك النصح والتعقيب على بعض هذه 
المقررات» سائلاً الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة 
الموافقين والمخالفين على حد سواء» وأن یجعل 
الإخلاص والصواب حليفنا فيما نأتى ونذرء إنه ولى ذلك 
والقادر عليه. اللهم أمين . ۱ ۱ 


ورغم شيوع مقررات هذين البيانين واستفاضة العلم 
بهماء فقد رایث من المتاسب: أن أعرف یسب 
يدي هذه الوقفات والمداخلات» حتى تتسنى المتابعة 
al DEY‏ يه أو لمن 
عهون حا ی ی تيون ہار 
ململ کداکارہ یرسرس طلی ہل اس ےا 


أنه وحدوا. 


وموضع المراجعة في ذلك ما صدر في البیانین : 
[بيان المجلس ا للإفتاء والبحوث» وبيان مؤتمر 
رابطة علماء الشريعة] من القول بإباحة القروض الربوية 
لتملك بيوت للسكن خارج ديار الإسلامء وفقاً لما يجري 
عليه العمل فى المجتمعات الغربية» حيث جرت العادة 
أن رف البنك إقراض المشتري ثمن البيت» ويقسط هذا 


£ 


الثمن أقساطاً طويلة المدی؛ ويأخذ على ذلك فائدة مركبة 
قد يبلغ بها القرض في نهاية المدة أضعافاً مضاعفة 
وذلك یا للحاجة منزلة الضرورة في إباحة 
المحظورات» أو تعويلاً على ما ذهب إليه ه الإمام 
أبو حنيفة وتلميذه محمد من القول بجواز التعامل بالربا 
ب 

فقن کاو تی الان االات امون برايطة علماء 
ار اا عند ارات ليما يل 


إن الطريقة المتاحة حالياً لتملك السكن عن طريق 
6-1 البنکیة بسداد الثمن إلى البائع وتقسيطه على 
المشتري هو في الأصل من الرباء ولا يجوز للمسلم 
الإقدام عليه إذا وجد بلیلا شرعيا يسد حاجته. 
دی تقدم تمویلاً على أساس بیع الأجل 
أو المرابحة أو المشاركة المتناقصة أو غيرها. 


- إذا لم يوجد أحد البدائل المشروعة» وأراد المسلم أن 
بمتلك بیتاً بطريق التسهيلات البنکیة فقد ذهب أكثر 
المشاركين إلى جواز التملك للمسكن عن طريق 
55 البنکیةء للحاجة التى تنزل منزلة الضرورة› 
أي لا بد أن يغوافر هفان السببان: أن:يكون المسلم 
خارج دار الإسلام» وأن تتحقق فيه الحاجة لعامة 
المقيمين في خارج البلاد الإسلامية لدفع المفاسد 


١ © 


الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدینیةء وتحقيق 
المصالح التي يقتضيها المحافظة على الدين والشخصية 
الإسلامیةء على أن يقتصر على بيت للسكنى الذي 
يحتاج إليه» وليس للتحارة أو الاستثمار. 
وفي البيان الختامي الصادر عن المجلس الأوربي 
للإفتاء والبحوث بعد أن حت على الاجتهاد في إيجاد 
البدائل الشرعية» أو مفاوضة البنوك الربوية لتحويل هذه 
المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاًء نص فى فقرته الرابعة 
:من قراره رقم )٦ ٤٢)‏ على ما يلي : 
- وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسّراً في الوقت الحاضرء 
فإن المجلس فى ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات 
الشرعية لا یری بأساً من اللجوء إلى هذه الوسيلةء 
وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم 
لسکناہ هو وأسرتہ بشرط ألا يكون لديه بيت آخر 
يغنيه ) وأن يكون هو مسكنه الأساسی وألا يكون اه 
من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة. 


هذاء ولقد ظل جمهور أهل الفتوى زهاء ربع قرن 
من الزمان على المنع من هذه المعاملة لما تتضمنه من 
الربا الجلى القطعی (ربا القروض). وقد تقرر عند أهل 
اعم قاط أن ری الم اسنا عل .دن دن السا 
بالضرورة» وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام» وأنه لا 


15 


يحل الربا إلا الضرورات. لكن استفسارات عديدة وردت 
من من المستفتين المقيمين خارج ديار الإسلام في 

انی ر ی کا و و و 
التوضيحات التي تبرز الحاجة وتذكر المصالح المرتقبة» 
حملت نفراً من أهل الفتوى على تغيير اجتهادهم في هذه 
المعاملةء والترخيص فيها لعموم الحاجة إليهاء إعمالاً 
لقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والظروف» 
واعتماداً على ما سبقت الإشارة إليه من التخريجات 


مدارسة علمية وليست معركة حزبية: 

وقبل أن نشرع في وقفاتنا وتعقيباتنا على مقررات 
مل الاين ارم :أن اشير إلى المتطلق الذي نی أن 
يحكم مثل هذه المداخلات والتعقييات أو تلك البحوث 
والدراسات» وهو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمية وعامتهم› فينبغي إذن أن لا تخرج عن الإطار 
الفقهى البحت الذي یتمحض مدارسة علمية؛ بعيداً عن 
التهييج والإثارة» أو التقاذف بالتهم والمناكرء فإن ممن 
شاركوا في هذا المؤتمر من هم من أصحاب الفضل 
والسابقة: ولهم بلاء في نصرة الدين› وبعضهم ممن 
قل اه (بات استرات القهر الی عائنتها الأعة فى 
النصف الثاني من هذا القرن» ودفعوا من مهج قلوبهم 


۷ 


ونور عيونهم» ومن أمنهم واستقرار حياتهم» ثمن تصلبهم 
في دينهم» واستمساكهم بالحقء ووفائهم لمنهج الله 
تعالى. فلا ينبغي إذن أن يتجاوز الحديث حدود الأدب 
الذي التزمه سلفنا الصالح فيما وقع بينهم من اختلافات 
علمية» ولا ينبغي أن يحمل الخلاف العلمى على تجاوز 
أو كاله فى اق لعجا لقيو كوم دا للد طن فيد 
خطأ في اجتهاداتهم» أو زلل في منهج استنباطهم» فقد 
حفظنا من تراث أسلافنا رضوان الله عليهم «أن لحوم 
العلماء مسمومة› وأن سنة الله في هتك أستار متنقصيهم 
معلومةء وأن من أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب» 
ابتلاه الله قبل موته بموت القلب»!! 
وإن هذا التجاوز فضلاً عما يفضي إليه من التهارج 
وفساد ذات البين» فإنه يتضمن من البغي والظلم ما لا 
ىء على تحمل تبعاته أحد يخاف الله ويعلم أنه 
5 ويزداد الأمر قبحاً إذا دخلت الأهواء الحزبية على 
الطريق» فيقبل الأمر أو يرفض لموافقته لاختيارات هذا 
الحزب أو ذاكء فان E‏ متو وما 
وتغرير بالعمل كله! وقد يكون ا خطىء الذي تجرد في 
نظره لله تعالى أرضى لله من المصيب الذي ااي 
تجرده أهواء حزبية وعلائق تنظيمية! 


ومن ناحية أخرى فإننا نقدر الباعث الذي حمل من 


۸ 


أصدروا هذه البيانات على ما ذهبوا إليه من القول بإباحة 
هذا الأمرء وهو المحافظة على الضمير الديني عند عموم 
المسلمين إذا كان في الأمر متسع لذلك٠‏ واتباع ما نقل 
من هديه ية من أنه: ما خيّر بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم یکن إثماء نات كان ا كان اع اش 


ققية . 


نحسب أن هذا وحده هو الباعث؛ ولا نقر ما 
يرميهم به الغاضبون من التميع العقدي أو الجرأة على الله 
ورسوله! فما عرفنا كثيرا منهم إلا صادعين بما يعتقدود 
أنه الحق» لا يبالون في ذلك بغضب أحد من الناس أو 
برضاہ ۔ نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله 
أحداً ‏ فإن هم أصابوا بعد ذلك فنرجو أن يؤتيهم الله 
أجرهم مرتين» وإن هم أخطأوا فنرجو أن لا يحرموا 
ثواب المجتهد المخطىء» وإن كان هذا لا يمنع من 
مخالفتهم والاستدراك عليهم» بل وتخطئتهم في بعض ما 
ذهبوا إليه إذا لزم الأمرء فقد تعلمنا منهم ومن أمثالهم أن 
الس یت خي لله ولكداية ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم» وأن النصيحة يجب أن تُبذل في أحسن حال» 
وأن تقبل على كل حال» وحفظنا عنهم وعن أمثالهم 


۹ 


ما نسطره فى هذه الرسالة على أحسن محاملہ والله من 
وراء القصد: وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


المرتكزات الفقهية للمجیزین: 
لقد اعتمد البيانان في إباحتهما لشزاء البيوت خارج 
دار الإسلام وفقاً لما قُدم من بحو ت وما دار حولها من 


مناقشات على المرتكزات الاية: 


5 ما نُسب إلى الإمام أبي حنیفة وبعض أهل العلم من 
جواز التعامل بالعقود الفاسدة ة في دار الحرب» ومن 
ذلك التعامل بالرباء وبٔلاحظ خلو البيان الختامي 
مدر ته تھے الشريعة من الإشارة إلى هذا 
المرتكزء وإن كانت أوراقه العلمية ومناقشاته الفقهية قد 
تضمنت ذلك بوضوح› على خلاف ما كان في البيان 
جو الصادر عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 
الذي تو تضمن التنصیص صراحة على هذا المرتكز. 

- قاعدة تنزيل الحاجات منزلة الضرورات في إباحة 
المحظورات» ولما كان المسكن إحدى الحاجات 


الضرورية التي لا بد من توفيرها سواء بالاستشجار آم 
بالتملك» وكان الاستئجار أ يخلو من عقبات كثيرة) 


فإن هناك حاجة عامة مة للمسلمين في هذا البلد إلى هذه 


9 


المعاملة» تحقيقاً لمصالح غالبة» ودفعاً لمفاسد 
NS‏ فقو ہے نے کس 
بالربا لتحقيق هذه المصالح ودفع هذه المفاسد . 


نے تی و ہے تی 
حرم سداً للذريعة أب 5 
227 ورات ولا کان الس e‏ 
ل الو باء OSE‏ ملو الذي لا لا تحله إلا الضرورات > أما 
0 د ) ایکال' 7 أو كتابته أو الإشهاد عليه 
فهو محرم ندا لويف لذلك ٤‏ 0 


أن المسلم غير مكلف شرعاً أن يقيم أحكام الشرع 
المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام 
العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلامء لأن هذا ليس في 
وسعه» وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلق 
بهوية المجتمع وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي 
و 2 . یطالب سس بإقامة بة الأحكام التي 


ساٹ 


والمشروباتِ اہن وما یتعلق بالزواج والطلاق 
0 ۶ ص 9 9 الالستوال 
الشخصية» بحيث لو ضيّق عليه في هذه الأمورء ولم 
يستطع بحال إقامة دينه فيها وجب عليه أن يهاجر إلى 
أرض الله الواسعة ما وجد الف ذلك سبيلا . 


۹ 


7 ما يؤدي إليه عدم التعامل بهذه العقود الفاسدة ومنها 
الربا في دار الحرب من أن يكون التزام المسلم 
بالإسلام سببا لضعفه اقتصادیاً وخسارته مالياء والأصل 
أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفهء ويزيده ولا 
ينقصه) ويتفعه ولا بضرہ . 


- المصالح الراجحة التي تترتب على القول بإباحة تملك 
البيوت على هذا النحو: من المحافظة على الدين 
والشخصية الإسلامية» وتحسين أحوال المسلمين 
المعيشية» والتحرر من الضغوط الاقتصادية عليهم 
ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع 
العام» حتى يرتفع مستواهم» ويكونوا أهلا للانتماء إلى 
خير أمة أخرجت للناس» ويغدوا صورة مشرقة للإسلام 
أمام غير المسلمين. 
هذه تقریباً أهم المرتكزات الفقهية التي اعتمد عليها 
البيانان فی القول بجواز الاقتراض بالربا لتملك المساكن 
للمسلمين القاطنين في هذه المجتمعات. 


ملاحظات مبدئية على هذه المرتكزات الفقهية: 

ولنا على هذه المرتكزات ملحوظات عامةء نود أن 
نوردها قبل أن نشرع في مناقشة هذه المرتكزات على 
التفصيل » وتتمثل هذه الملحوظات فيما يلى : 


۲۲ 


الملحوظة الأولی : 
أن هذين القرارين قد جُمعا بين مرتكزين أساسيين 
يجري كل منهما في مساق غير الذي يجري فيه الآخر: 
۔ ذلك أنه بناء على تخريج الحنفية لجواز التعامل بالربا 
وغيره من العقود الفاسدة في دار الحرب فإننا أمام 
معاملة جائزة ابتداء فى حال السعة والاختیارء بل إذا 
رسس م ,تلات مال السری أن افا 
ا گند ا القول اتاق البدوية اها 
واعتبارها من بعض أوجهها باباً من أبواب الجهاد في 
نيل اف عال یا ۱ 
وہناء على المرتكز الثاني «تنزيل الحاجات منزلة 
الضرورات في إباحة المحظورات) فنحن أمام معاملة 
محرمة في الأصل» ولا يرخص فيها إلا عند انعدام 
البدائل أو عدم كفايتها ‏ وهذا الذي صرحت به 
البيانات الختامیة للمؤتمرين ‏ ولا ثباح إلا للضرورات» 
أو للحاجات الماسة التي تنزل منزلة الضرورات» وإذا 
كان هذا هو اختيار البيانين فلا وجه للتعويل على كلام 
الحنفية في هذا المقام للفارق البين بین المسارین؛ 
فالمعاملة عند الأحناف جائزة ابتداء». سواء في ذلك 
حالة السعة والاختيار أم حالة الشدة والاضطرارء وعند 
أصحاب البيانين محرمة ابتداءء ولا يتأتى القول بها إلا 


۳ 


عند انعدام البدائل ومسيس الحاجة إليها. 
- ومن ناحية أخرى فإن ما ذهب إليه الأحناف لا ينطبق 
إلا على دار الحرب ولا يمتد حكمه ليشمل دار 
الإسلامء أما التخريج الثاني فإنه عام التطبيق يشمل دار 
الإسلام ودار الحرب على حد سواءء ومن ثم فإن هذا 
التخريج ‏ لا سيما مع التركيز عليه في القرار الأخير 
وتجاهل الإشارة إلى التخريج الأول ۔ يفتح الطريق 
لإعمال هذا الاجتهاد فى بلاد المسلمین؛ فربما كانت 
الاج سالك اس راتان ا فال و 
لتخصيصة ببلاہ الخرت وحدهاء .وإلا كان تخصیصاً 
بغير مخصص وتحکماً بغير دلیل . 
الملحوظة الثانية : 
ما يؤدي إليه هذا التوجه من إضعاف كل مبادرة 
جادة لتوفير بدائل إسلامية في المجتمعات الغربية تُغني 
الحشیی عن الريا والزيبة»:وتخاقظ لهنم سما على 
الضمير الديني» لا من خلال تقليد أهل العلم في 
زلاتهمء ولا في اجتهاداتهم المرجوحة الناشئة عن اختلال 
الواقع وصعوبات التكيف معهء ولا من خلال التوسع في 
إضفاء المشروعية على معاملات مشبوهة أو باطلةء بل 
من خلال إقامة مؤسسات مالية استثمارية تشمر عن ساعد 


الحد وتوفر للمسلمين البديل الإسلامي الصحیح؛ 


یی 


وتثبت أقدامهم على طريق المحافظة على الهوية» وعدم 
الانصهار في المجتمعات الغربية» وتحقق تقوية المسلمين 
عات ۷ احادا ارات ملی الدرام لاتی رات 
محدودة من الزمان» وعلی أصل يرتكز ويبنى عليه لا 
على حوائط لا تستر إلا أصحابها! وأستعير في هذا المقام 
ما قاله صاحب الفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي فی 
رسالته القيمة (فوائد البنوك هي الربا الحرام) التي كتبها 
ردأ على مفتي مصر السابق عندما أفتى بإباحة الفوائد 
المصرفية» وهو يبين دور بعض الزلات العلمية في تعويق 
الصحوة الإسلامية وضرب مؤسساتها: «وأعجب شيء 
الام شس ا ارب می إلى بهد لقيال ران 
ضرب الفكرة الإسلامية والصحوة الإسلامية والمؤسسات 
الإسلامية من حيث لا يشعرون ولا يقصدون!!» (فوائد 
البنوك هي الربا الحرام 5؟). 
الملحوظة الثالثة : 

أن المنحى الفقهي الذي نحا إليه المؤتمر يفتح 
الطريق أمام سلسلة قادمة من الترخصات المطلوبة 
لحاجات برئ اضضانها آنا با تھا رل مارا 


الضرورات فی إباحتها للمحظورات» ولا يملك من فتح 
الباب فی هذه إلا أن يفتحه في تلك» وإلا اتهم بالتناقض 
والتفريق بين المتمائلات» ذلك أن فتح الباب للتعامل 


536 


بالعقود الفاسدة فى دار الحرب لن يقفا عند حدود 
التعافل الا ری سا مرن الال سار 
المحرمات» فالذين قالوا بجواز التعامل بالربا في دار 
الحرب قالوا بجواز بيع المحرمات فيها كالخنزير والخمر 
والأصنامء وستأتي الإشارة إلى ذلك بالتفصيل عند مناقشة 
مذهب الأحناف في هذه القضية. 

ومن ناحية أخرى فإن تطبيق قاعدة (تنزيل 
الحاجات منزلة الضرورات فى إباحة المحظورات) لیس 
جاص قف الساكن وها بل لاہ ف الاب أن 
يمتد ليشمل المطعوم والمشروب والملبوس» وسائر ما 
يحتاج الناس إليه في تقلبهم وفي معايشهم: ززاعاً أو 
صتاعاً أو تججاراً أو عمّالاً أو طلاباًء فإذا لم يضبط 
مفهوم الحاجة ولم يحكم القول في شرائطها فتحنا بابا 
واسعاً إلى خلع الربقةء والتفلت من كثير من قيود 
التكليف» بمايتوهم أنه من قبيل المصالح أو 
الحاجات» وهو في حقيقته لا يعدو أن يكون من 
جنس الأهواء والشهوات! 

وبعد هذه الملاحظات العامة نشرع في إيراد أهم ما 
بدا لنا على هذه المرتكزات من ملاحظات وتعقيبات» 
الین الله تا الع 8 والغوفيق برالستداف>وذلك على 
التفصیل التالي : 


٦ 


المرتكز الأول: 
الاستدلال ہما ذهب إليه الأحناف 


من جواز التعامل بالربا في دار الحرب 


وقد أشار إلى هذا المرتكز من قبل الدكتور 
مصطفى الزرقا رحمه الله فى عدة فتاوى صدرت عنه؛ 
اشا لها تاجيا اي الاکتور ضقالستان أو غ 
في ووت المقدية :إلى اللمركمرع كنا لخي عليه 
المؤتمراقفينا انتا ال سن القولة ابا هذه 
المعاملةء وإن کان البيان الأخير لمؤتمر رابطة علماء 
اله كن كفن سام عن ا و اک ما 
دار في المؤتمر من مناقشات: وما قُدم فيه من أوراق 
كد اعغان هذا الم مت والتعويل "عليه فى سی هذا 
کے ا 

ولنا على هذا المرتكز جملة من الوقفات نوجزها 


۷ 


الوقفة الأولى: 

ا احا من المستدلين نه لم افش ذهب 
الأحناف في هذه المسألة من حيث المبدأ: قوة أو 
ضعفاًء صواباً أو خطأء وكأنه انطلق من مسلمة تمثلت 
فى أن الآراء الفقهية كافة ما دامت منسوبة إلى الأئمة 
المتبوعين فإنها تدخل بذلك في إطار القبول العام 
ويمكنٍ الاعتماد عليها. وبناء ا على 0 أي 


م“ إذ 08220+" تنازع الناس فيه 7 رد د إلى اللہ 
ورسوله: كما تعالى: إن ! َعَم ؤ في يو ردو إل 
الو وایشول إن کي ومنو باه الوم الخ 4 اال 
٩۹‏ ولا أحسب أنه يغيب عن جل من أجازوا هذه 
المعاملة ما قرره علماء الأصول في قولھم: 


ولیس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر 


وقد تعلمنا منهم ومن أمثالهم أن الحق لا يُعرف 
بالرجال» وإنما يعرف الرجال بالحق؛ وكثيراً ما رددوا 
على مسامعنا هذه المقولة 1 اعرف الحق تعرف أهله ! 


الوقفة الثانية: 
أن ما ذهب إليه الأحناف في هذه المسألة معارض 
بما ذهب إليه الجمهور من القول بأن حرمة الربا لا تتغير 


A 


9 فلا يحل م أن يعامل الحربيين ا أخذاً أو 
إعطاء» وأدلتهم أقوم قيلاً وأهدى سبيلاًء ومن هذه الأدلة: 


۔ إطلاقات النصوص الواردة في تحريم الربا والتي لم 
تقيده بمكان دون مکان» ولا بفريق من الناس دون 
فريق . 

۔ أن حرمة الربا ثابتة في حق الكفار كما هي ثابتة في 
حق المسلمين على الصحيح من أقوال أهل العلم في 
مخاطبة الكفار بالحرمات» وقد قال تعالى: #وَأَنْذِهِمُ 
ْيَأ وقد مهوا کت اهم آمو لس بالكل 4 [النساء: 
٦‏ وقال تعالى: #وطعام لن أوثوا التب حل لک 
وطعام حل طم 4 [المائدة: ]٥‏ وهذه الآية نص في 
مخاطبتهم بفروع الشريعة كما يقول القاضي أبو بكر بن 
العربي في أحكام القرآن )1٤۷/١(‏ ومتى كانت 
المحرمات أمرأ خاصا بالمسلمين في ديار الإسلام» 
فإذا خرجوا منها استحلوا محارم الله! والنبي لا 
يقول: «اتق الله حيثما كنت»؟! (رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي من حديث ابي ذر» راجع صحيح الجامع 
الصغير: ج١‏ حديث رقم ۹۷). 

۔ قياس حرمة الربا ب بين المسلم والحربي في دار الحرب 
وھ اوھ رد اليا 


۲۹ 


الإسلام» فإن المستأمن في دار الإسلام يجري تحريم 
الرنا جه وبين السام إجماعا. (راجع : نمیو 
للنووي: ٤٤6۳/۹‏ والمغنی لابن قدامة: ہے وممن 
نقل هذا الإجماع الأحناف أنفسهم (راجع: حاشیة ابن 
عابدين: )۱۸٦/٥‏ فكذلك إذا دخل المسلم دار الحرب 
بأمان» وإلا فهو التناقض الذي لا مهرب منه. 


ما يفضي إليه تحريم الربا في علاقة المسلم بالمسلم» 
وإباحته في علاقة المسلم بالحربي» من التشبه باليهود في 
تحريمهم الربا في علاقة اليهودي باليهودي» راس كن 
علاقته مع الأمميين! #دلك باتهم قالوا ليس ملا في آلا 
سَبِيلٌ # [آل عمران: ]۷١‏ وقد جاء في سفر التثنية 
لاا گار مخریح وال رب لوست عبت 
السلام : «لا تقرض أخاك رباء ربا فضة أو ريا طعام أو ريا 
شيء مما يقرض بربا» وفيه: اللأجنبي تقرض برباء ولکن 
لأخيك لا تقرض برباء لكي يباركك الرب إلهك»» فضلا 

عما فيه من الازدواجية والتطفيف الذي تلفظه الفطر 
وتنكره العقول السوية» ولقد أشار صاحب الفضيلة 
العلامة الدكتور القرضاوي لهذا المعنى في كتابه القيم 
(فوائد البنوك هي الربا الحرام) عندما قال: «ومن فضل 
الإسلام على البشرية أنه حرم الربا تحریما جازماء بل 
حرم كل ما يفضي إليه أو يساعد عليه» ولم يقل ما قالته 


ان 


التوراة المحرفة من تحريم الربا في معاملة الإسرائيليين 
بعضهم لبعضء وإباحته إذا تعاملوا مع الآخرین؛ بل 
حرمه في كل تعامل مع مسلم أو غير مسلم؛ فالإسلام لا 
يتعامل بوجهين › ولا يكيل بكيلين» (فوائد البنوك هي 
الربا الحرام: ۱۹) وأحسب أن الإسلام هو الإسلام: وأنه 
لا يزال لا يتعامل بوجهين» ولا يكيل بكيلين! 


الوقفة الثالثة: 
أن أدلة الحنفية فيما ذهبوا إليه من جواز التعامل 
بالعقود الفاسدة فی دار الحرب د تخلو من مقال» بل 


۔ فحديث مكحول الا ربا بين مسلم وحربي في دار 
الحرب» والذي يعد عمدة أدلتهم في هذا المقام رده 
أهل العلم بالحدیث والفقه معأء فقد قال فيه الشافعي: 
اوما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت قلا 
حجة فيه» (سير الأوزاعي للشافعي: )۳٥۹/۷‏ وقال 
الزيلعي: «غريب» أي لا أصل له» وقال فيه النووي: 
نہ وھ ئلا مات ابو و 
۹. وقال العينى فی البنایة : «هذا حدیث غريب 
ليس له أصل سند را في تخريج أحاديث 
الهداية: ؟/188١).‏ وقال ابن قدامة في المغني: 
۳۱ 


ااوخبرهم مرسل لا نعرف صحتہ؛ ويحتمل أنه أراد 
النهى عن ذلك. ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن 
وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر 
مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق 
به» (المغني : .)4٦٦/٤‏ 

وعلى فرض ثبوته 00+"( النهي وذلك كقوله 
تعالى : فالحَغ امم موت مس رَس هرك الع کا 
رَقَتَ وَلَا سو ولا تال فى اَلحَم € [البقرة: ۱۹۷] 
قال النووي رحمه الله تعالى: «والجواب عن حديث 
مكحول أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه» ولو صح 
لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب 
نا بين الأدلة» (المجموع للنووي: ۳۹۲/۹). 
والدليل ‏ إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال» أو 


يفهم في وء الأدلة القاطعة التي : لے م الرباء إذ ا 


ل ست رت 
0ص 


واستشهادهم بعدم رد النبي ب لربا العباس إلا يوم فتح 
مكةء رغم أنه كان مسلماً بمكة من قبل» وكان تحريم 
الربا يوم خيبرء ولم يرد ما كان منه من ربا منذ إسلامه 
بمكة وقد كانت يومئذ دار حرب إلى أن أصبحت بفتحها 
دار إسلام» وأن في ذلك دلیلا على جواز الربا في دار 


¥ 


الحرب» موضع نظر كذلك بل ضعيف» وأول ما يرد 
عليه: أنه لو صح هذا التخريج وكان العباس يتعامل 
بالربا فی مكة لأنها كانت دار حرب» فكيف یفسرون 
استمراره على الربا بعد فتح مكة وتحولها إلى دار إسلام 
منذ السنة الثامنة من الهجرة ة حتى كانت خطبة الوداع في 
0 اہ لماي لويم الله عنه 
- أن ک7 هذه الحالة ا بالعباس 
وحدہ: لملايسات أحاطت بإقامته فى مكة يومئذ 
وهي دار كفرء وقد أباح له النبي كه ما هو أعظم 
من ذلك كإظهار الشرك وإعلاث الكفر في مكة 
أمام المشركين . 
۔ أن يكون الحديث عما كان له من ربا قبل ذلك» 
yT‏ ها إبندل :ماني أن اسان 


1 ولو سلم استمراره عليه فقد لا يكون عالما 
بالتحريم لإقامته بمكة وبعده عن مهبط الوحي 
بالمدينة فأراد النبی بي إنشاء هذه القاعدة 
وتقريرها يومئذء كذ أشار إلى هذا التخريج 
والذي قبله السبكي في تكملته للمجموع شرح 
المهذب (۲)۳۹۲/۹. 


۳۳ 


۔ أن يكون الربا الذي كان يتعامل به العباس مع 


لجميع الصحابة؛ فقد كان تحريمه يوم خيبر في 
السنة السابعة من الهجرةء يدل على ذلك ما روي 
عن ابن عباس من قوله: الا ربا في بيع يد بیدء 
ا کن ا رن كيد كر ل فال 
لمجا کال نہ مر 


وربما لان تحريم الربا لم يكن قد استقر یومئذ حتی 
نزل قوله تعالی : يتأيها لیے ءامنا افوا له ودروا 
کا و ہے و 2 شه م 5 

ما بق یں الَأ إن شر میں لگا [البقرة: 
۷۸ ] وذلك بعد إسلام ثقیف سنة تسع من الهجرة» 
أي قبيل حجة الوداع» فكان العباس يتعامل به في 
مكة من قبل حتى أحكم الله تحريمه مع نزول هذه 
إليه بعض أهل العلم من أن تحريم الربا كان على 
سبيل التدرج» وأن آخر آيات الربا نزولا آیات سورة 
البقرة» وبها أحكم التحريم حيث نصت نصا قاطعا 
على تحريم كل زيادة على راس المال» بل ورد ان 
هذه الآية هي آخر آي القرآن نزولاء فقد أخرج 


۳4 


البخاري عن ابن عباس قوله: «آخر آية نزلت على 
النبي بيا آية الربا» وأخرج البيهقي عن عمر مثله. 
(راجع فى هذه التخريجات أحكام التعامل بالربا 
للدكتور نزيه حماد: ۲۸ ۔ ۳۲). 


ومن ناحية أخرى فإنه لم ينقل قط أن الصحابة 
تعاملوا بالربا بينهم وبين أهل الحرب» ولو فهم 
الصحابة جواز التعامل بالا مع العخر ب“ 8 


7 ×× > لیب 


ذلك عنهم » فدل عدم النقل 0 عدم دلالة هذا 
الحديث على الجواز. 


ومما هو جدير بالتأمل في هذا المقام أن الأحناف 
يعتبرون دلالة العام على أفراده دلالة قطعية» ولا 
يجيزون تخصيصه ابتداء بالدليل الظني كخبر 
الواحد أو القياس لأن ؛ عام القرآن والسنة المتواترة 
قطعي الثبوت قطعي الدلالةء وما كان كذلك 2 
یصح تخصیصه بالظني › ولأن التخصيص ع 
تغيير» ومغير ہے میں لا خر تا وقد ردوا 
بهذه القاعدة كثيراً من النصوص الصحيحة 
والصريحة كردهم ما جاء في حديث ‏ فاطمة بنت 
یں من ای كله لم یس الها سكي رولا 
نفقة ٠‏ وذلك إعمالاً للعموم الوارد في قوله تعالى 
2 المطلقات: اشکوهن من ن حي اين قن 


e 


6 


وُي € [الطلاق: 5] ولسنا هنا بصدد مناقشة 
هذه القاعدة وبيان أن جمهور أهل العلم على 
خلافهاء ولكن السؤال الذي نطرحه فى هذا 
المقام : لم خالف الأحناف في ۵ 0ھ" 
مذهبهم في دلالة العام فقبلوا بتخصیص العمومات 
القاضية بتحريم الربا بأدلة لا ترقى إلى مستوى 
الاحتجاج بها ثبوتاً أو دلالة؟ 


أما استشهادهم بأن أموال الحربيين على أصل 
الحلء فهي مباحة للمسلم بلا عقدء فأولى ‏ أن ؛ تباح بالعقد 
الفاسد» لأن هذا على رضا منھ ولا يتضمن غدراً بھم؛ 
فهو بدوره ضعيف وموضع نظرء ووجه ضعفه ما يلي : 


- أنه منقوض بأن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فلا 
يجوز للمسلم أن يعامله بالربا اتفاقاء ولو صح ما 
ذكروه لكان مطرداً في دار الإسلام وفي دار الحرب 
على حد سواءء فإن قالوا: إنه قد استفاد العصمة 
بدخوله دار الإسلام» فأصبحت أمواله معصومة 
وخرجت بذلك عن مقتضى الإباحة الأصلية التي 
بات الل 27ت اراد مه فى وار لحر قلنا: 
وكذلك الأمر عندما دخل المسلم دارهم بأمانء فإنهم 
يستفيدون العصمة بذلك» وتصبح أموالهم في مواجهته 
أموالا رتا فن فارعا سا ذل نمیا كذلك 


۳٦ 


۲ کک وإلا فهو SS‏ الذي ۲ شون 
دار 0 و نات وت الخ اس خی 
يجعل 1.۲ معيادلة بينه وبين أهل الإسلام» 
ويقصرها الثاني على عصمة أموال المسلم فقط في 
مواجهة الحربيين بينما تبقى أموال الحربيين بالنسبة له 
على أصل الإباحة لا وجه لهء إذ كيف يكون الكسب 
المحرم إذا تراضيا عليه غدراً مرة ولا يكون غدرا 
أخرى» كيف يكون تعامله بالربا مع الحربي المستأمن 
نی دار الإسلام غدراً ولا يكون نفس التصرف مع 
الحربي المستأمن في دار الع د كما يقول 


للدكتور نزيه حماد: (. 


أنه لا يلزم من إباحة أموالهم بالاغتنام إباحتها بالعقود 
الفايدة» فان أبضاع نسائھم تباح بالاغتنام ولا تباح 
بالعقود الفاسدةء وقد نوقش هذا الجواب بالتفريق بين 
الأبضاع ودين الأموال» فالأبضاع لا تباح إلا بالطريق 
الخاص» ولا تستباح بالاباحةء بخلاف الأموال فإنها 
تستباح بالاباحةء أو بطيب أنفس أصحابها. 


أن هذا التعليل ‏ إذا سلمنا بصحته جدلاً ‏ قاصر على 
حالة أخذ المسلم الفضل من الحربي» ولكنه لا يصلح 


¥ 


إذا عُکس الأمر وكان الحربى هو الذي يأخذ الفضل 
من المسلمء كما هو الحال ف هذه النازلة : شراء 
البيوت عن طريق الاقتراض الربوي من الحربیین . 


أما استدلالهم بمراهنة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه للمشركين على ظهور الروم على فارس» 
بعلم النبي ية وإقراره» فإنه موضع نظرء وقد أجاب 
أهل العلم عنه بعدة أجوبة منها: 
- أنه منسوخ بنهي النبي ية عن الغرر والقمارء وذكر من 
قال ذلك أنه قد جاء في بعض روایات الحديث عن 
نياز بن مكرم الأسلمي «قال ناس من قريش لأبي بكر : 
فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبك أن الروم ستغلب 
فارس في بضع سنین؛ أفلا نراهنك؟ قال: بلى» وذلك 
قبل تحريم الرهان» وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن 
من حديث أبي هريرة قول النبي يَللِهِ: «لا سبق إلا في 
نصل أو خف أو حافر» وهو ما ذهب إليه أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد. (الفروسية لابن القيم: 5). 


e 1 0‏ مر 


5 عدم التسلیم بحرمة هذا الرهان وفساد عقلة ؛ فالمرحم 
من الرهان هو الرهان الباطل الذي لا منفعة فيه للدين» 
وبراهينه كرهان أبي بكر فهو مشروع؛ بل هو أولى 
بالمشروصية مق الرهات عاي لبضال وساف الشيل 


۴۸ 


والإبل! (المرجع السابق: نفس الموضع). 
- عدم التسليم بإجازة النبي ييو لما جاء من المال عن 

هذا الطريق» لما روي من أن أبا بكر لما قمرهم وأخذ 

الخطر جاء به إلى النبي كل فأمره أن يتصدق به» وقد 

ال اة افر بها ادا مر كان کلت نظي لها 

أمره النبي بيه أن يتصدق به. (راجع السير الكبير : 

..6 

أما استدلالهم بما روي من قوله ب: «أيما دار 
قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» وقولهم: إن 
ما وقع في دار الجاهلية من قسمة الميراث فإنه يمضي 
وإن كان مخالفاً لأحكام الإسلام» ويقاس على ذلك 
المعاملة بالربا فهو استدلال ضعيف» لأنه يحتمل أن معناه 
أن ما تم بين المشركين من عقود قبل الإسلام لا تُنقض 
ولا بتعرض لهاء فیخرج بهذا الاحتمال عن موضوع 
النزاع» ومما يدل على هذا الاحتمال ما ورد من قوله مَل 
من حديث ابن عباس: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو 
على ما قسم؛ وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 
الإسلام» (سنن أبي داود: .)١١5/9‏ 
وبعد: فهذه ھی جملة أدلة الأحناف على ما ذھبوا 

ا الأمر الذي لا يصح 
معه تقييد النصوص الجلية القاطعة الواردة في تحريم ريا 


۴۹ 


النسيئة بمثل هذه الاحتمالات الضعیفة ومن أجل هذا لم 
تقبل بقية المذاهب المتبوعة رأي الأحناف فى هذه 
الات بل رذه كذلك أبو پو سف تلسيك ا حنيهة 


ر حمه اللہ . 


أما ما ذكر من أنه كم من اجتهادات لم يُقبل بها 
السواد الأعظم من أهل العلم في زمانهاء ثم فاءت الأمة 
إليهاء ووحدت فيها ا من أزماتها بعد حین من 
الدھرء وذلك كاجتهادات شيخ الإسلام في باب الطلاق 
الثلاث والحلف بالطلاق ونحوه» فهو حق 75ھ لح 
سم سی کیا المقام. إذ لا 
يخفى أن اجتهادات شيخ الإسلام في هذه المسائل لم 
تُقبل لمجرد أن شيخ الإسلام قال بهاء بل لما لاحظه من 
اعتبرها من قوة أدلتهاء وسبق بعض السلف الصالح من 
القرون الفاضلة إلى القول بموجبهاء فأرجو الانتباه إلى 
الفارق بين المسألتين! 
هل ورد في المذاهب الأخرى قول بإباحة الربا مع الحربي 
فى دار الحرت؟ 
لقد ورد عن بعض الائمة المتبوعين ما يفيد جواز 
ذلك عند انعدام الأمان بين المسلم والحربي» فقد نض 
على ذلك مجد الدين ابن تيمية في المحرر حيث قال: 
«الريا محرم في دار الإسلام والحرب» إلا بين مسلم 
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وحربى لا أمان بينهما» (المحرر: ۳۱۸/۱)ء كما ورد 
کو علق اس قن لياه الا لت كما ورد كر 
بعض علماء المالكية القول بكراهية ذلك وعدم تحریمه؛ 
ففي البيان والتحصيل لابن رشد الجد قوله: «وكذلك 
الربا مع الحربي في دار الحرب مكروه» ولیس بحرام» 
لأنه لما جاز له أن يأخذ من ماله ما لم يؤتمن عليه لم 
يحرم عليه أن يربي معه فيەء وكره من أجل أنه لم يأخذه 
على الوجه الذي أبيح له أخذ ماله» وإنما أخذه يما عامله 
عليه من الربا» (البيان والتحصيل لابن رشد: ۲۹۱/۱۷). 


ولا يخفى أن هذه النصوص لا تفيد من ذهبوا إلى 
القول بالحل في هذه النازلة لسببين: 

الأول: أن فرض هذه النصوص انعدام الأمان بين 
المسلم والحربي» وهو خلاف فرض المسألة المعاصرة» 
لأننا نتحدث الآن عن معاملة تجري بيننا وبين قوم نعيش 
على أرضهم» وبیننا وبينهم حبال موصولة من الأمان 
والتعامل» وقد اتفق المجيزون والمانعون من هذه 
المعاملة على هذا القدرء فلم يقل أحد منهم إنه لا أمان 
بيننا وبين هذه المجتمعات» وفى تملك البيوت للسكنى 
أكبر دليل على تحقق مثل هذا الأمان. 

الثاني : أن هذه الأقوال إنما تتحدث عن أخذ الربا 
من الحربي» ولا تتحدث عن إعطائه له» وما ورد من 


٤١ 


أقوال مطلقة في هذا المقام فهي محمولة على ذلك» ومن 
ذلك على سبيل المثال ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: 
«لا يحرم الربا في دار الحرب» (الفروع لابن مفلح: 
۴٤‏ فإنه محمول على الأخذ لا على الإعطاءء فقد 
عل ابن مفلح هذه الرواية بقوله: «لأن أموالهم مباحة 
وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام» فما لم يكن كذلك 
كان مباحاً» (المبدع شرح المقنع: )١1851/4‏ فدل هذا 
التعليل على اقتصار الحل على حالة الأخذ كما هو ظاهرء 
وفرض المسألة المعاصرة إعطاء الربا للحربى وليس أخذه 
منه» وتفصيل القول في ذلك نقدمه في الفقرة التالية . 


الوقفة الرابعة: 
ما يتضمنه مذهب الأحناف «جواز التعامل بالعقود 

الفاسدة في دار السرت+ من الأحكام واللوازم الفاسدة 

ای تنقض عرى المحرمات عروة عروة» والتي لا 

بها من تبنى مذهبهم في هذه النازلة عن ےت 

ذلك على سبيل المثال : 

- جواز التعامل بالربا مع من أسلموا في دار الحرب ولم 
يهاجرواء شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الحربیین: 
فقد جاء في الدر المختار: «وحكم من أسلم في دار 
الحرب ولم يهاجر كحربي» فللمسلم الربا معه خلافاً 


4۲ 


لھم؛ لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم 
فلا ربا اتفاقا» (حاشية ابن عابدين: .٦۱۸٦/٥‏ وفی 
بدائع الصنائع للكاساني عند حديثه عن شرائط ا 
الربا «ومنها: أن يكون البدلان متقومين شرعاًء. وهو أن 
يكونا مضمونين حقاً للعبدء فإن كان أحدهما غير 
مضمون حقاً للعبد لا يجري فيه الرباء وعلى هذا 
الأصل یخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب؛ فبايع 
رجلا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهما 
بدرهمين» أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار 
الإسلامء أنه يحوز عند اس حنيفة» وعندهما لا يجوز» 
لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده» 
(بدائع الصنائع : )١197/8‏ فهل يلتزم بذلك من تبنى 
مذهبهم في هذه النازلة» فيحل للمسلمين الوافدين أن 
يتعاملوا بالربا ‏ إذا كانت الزيادة لهم وغيره من العقود 
الفاسدة مع إخوانهم من المسلمين الجدد في هذه 
المجتمعات؟ ! 


ومن ذلك أيضاً ما يتضمنه مذهبهم من جواز تعامل 
المسلمين الجدد في هذه البلاد بالربا أخذا وإعطاء ما 
داموا لم يهاجرواء سواء أكان ذلك مع نظرائهم من 
المسلمين الجدد أم مع بقية الحربيين» وذلك لارتباط 
العصمة عندهم الد ار اناف :وقد آختان إلى :لاف انت 


٣ 


عابدين في الحاشية في قوله: «يعلم مما ذكره المصنف 
مع تعليله أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا 
بينهما أيضاً» (حاشية رد المحتار .)۱۸۷/۵٥‏ ولا يخفى 
أن الهجرة لا سبيل إليها في هذه الأيام في الأعم 
الأغلب فيتدينون طيلة حياتهم بدين لا أثر فيه لحرمة 
الربا؟! 


د من ذلك اشنا ها كفيك مامه لاخر ال الد 
الفاأسدة فى دار الحرب» من جواز القمار مع الكفار» 
وجواز بيع المحرمات إليهم كالخمر والميتة ولحم 
الخنزير ما دامت وسيلة للحصول على أموالهم التي 
هي مباحة في الأصل؛ فهم لا ينظرون إلى فساد العقد 
في ذاتەء وإنما ينظرون إلى كونه وسيلة إلى الحصول 
على أموال القوم وهي غير معصومة ولا متقومة ابتداء 
وما هذه العقود إلا وسائل يسترضيهم بھاء ویتجنب من 
خلالها الوقوع في الغدر في حصوله على أموالهم. 

يقول السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط : «وإن 
بأيعهم المستأمن إليهم الدر هم بالدرهمية نقداً أو نسیئةء أو 
بايعهم في الخمر والميتة والخنزير فلا بأس بذلك في قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی ولا يجوز شيء من 
ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله لأن المسلم ملتزم 
أحكام الإسلام حيثما يكون» ومن حكم الإسلام حرمة هذا 


"٤ 


النوع من المعاملة» (المبسوط للسرخسي .)48/٠١‏ 


دخل إليهم مستأمناً درهماً بد ر همین حل › وكذا إذا باع 
منهم مینة أو خنزيراً أو قامرهم أو أخذ المال یحلء كل 
ٍ۶ جا اخ خلافاً لأبى يوسف) (فتح 
القدير: (A/V‏ فهل يقبل إخواننا المجيزون لهذه النازلة 
بهذا القول» ویجیزون للمسلم أن يتعامل في بيع 
القمار فى هذه المجتمعات؟! وهل لقائل أن يقول: إنه 
إذا أعيد الاعتبار لاجتهادات الأحناف فى هذا البابء فلن 
يمضي عقد من السئين حتى يتم تطبيع الحس الإسلامي 
من المسلمين والمسلمات للتعامل بالرباء والتصالح مع 
الس والتجارة في الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير 


وغيره م سائر المحرمات! ! 


الوقفة الخامسة: 
حول مدى ملاءمة مذهب الأحناف للاستدلال به 
في هذه النازلة ‏ أي للقول بحل شراء البيوت عن طريق 
القروض الربوية ‏ ولنا على هذه الملاحظات التالية : 
الأولى: أن القائلين بالترخص في هذه المعاملة لا 
6 


يوافقون الأحناف في 0 التعامل بالربا في دار الحرب: 
فالأحناف يقولون بحله ابتداء في حال السعة والاختیار 
بناء على التوجيهات اا والمترخصون يقولون 
ب اا ا ا ع الخو و جو الا 
للضرورات» أو ما قام مقامها من الحاجات العامةء وقد 
صرحوا بذلك في كل بيان أصدروه» فافترق السبيلان 


و 1 ا 


الثانیة : أن القائلين بالترخص في هذه المعاملة لا 
تطيب أنفسهم أن يُشاع عنهم القول بأنهم يطلقون وصف 
دار الحرب على المجتمعات الغربية إن لم يكن من قبيل 
الموقف الفقهي فمن قبيل السياسة الشرعیة؛ ولا تطيب 
أنفسهم أن يُنقل عنهم إلى العالم أنهم 0 لشبابهم 
وتجمعاتهم استباحة أموال الناس في هذه المجتمعات» 
وأنه إذا تجاوز المسلم دار الإسلام فقد حلت له أموال 
العالم لا يتحرز إلا من الغدر والخيانة» لا فرق في 
ذلك بين ما كان في دار الأمان أو في دار الحرب» وذلك 
في وقت تشن فيه الغارة على الإسلام ودعاته» ودعاوى 
الإرهاب تطاردهم فوق كل أرض وتحت كل سماء» ولا 
أدل على ذلك من أن المؤتمر الأخير الذي عقد فی 
ارا قد خا يانه الاي هن الأقارة إلى هذا ارج 
واكتفى بالنص على قاعدة تنزيل الحاجات منزلة 

٦ 


الضرورات فى إباحة المحظورات ولعل هذا استجابة منه 
لنصيحة مخلصة أهداها إلى إدارته أهل الدراية بهذه 
المجتمعات . 1 


الغالثة : أن المسلم في هذه النازلة هو الذي يدفع 
الفضل للحربي» ولیس هو الذي يأخذه منهء فهو الذي 
يقترض بالربا من الحربي؛ ويدفع القرض أضعافاً 
مضاعفة فهي إذن عكس الصورة التي أجازها الأحناف 
واتجهت إليها تخريجاتهم الفقھیةء ذلك أن قول الأحناف 
بالحل إنما هو ما كان فيه الفضل للمسلم» والصورة التي 
معنا على نقيض ذلك فافترق السبيلان مرة أخرى فتنبه! 
- وتحرير ذلك أن توجيه الأحناف لهذه المسألة أن الربا 
لا يقع ابتداء بين المسلم والحربي في دار الحرب» 
لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقدء والزيادة التي ينالها 
المسلم من الحربي لا ينالها بمقتضی العقد الربوي» بل 
ينالها بمقتضى الإباحة الأصلية لأموال الحربيين» فالعقد 
الذي يعقده المسلم مع الحربي لا يفيده تملك الزيادة 
الربوية» بل يفيد منه الرضا الذي يحله من قيد الأمان» 
ويعيد أموال الحربي إلى أصلها من الحل» فيكون أخذ 
المسلم للزيادة في هذه الحالة کالاستیلاء على الکلا 
والمباحات . 
۔ أما أن مذهب الأحناف بأن ذلك فيما كان فيه الفضل 


“۷ 


للمسلم فهو الذي يشهد به تصريحهم وتخريجهم على 
حد سواءء ولعل إطلالة سريعة على الكتب المعتمدة 
فى المذهب الحنفى تؤكد هذا المعنى وتزيده جلاء: 
7 جاء في بدائع الصنائع للكاساني - وهو من أمهات 
کتب المذهب الحنفي ‏ في توجيهه لمذهبهم «أن مال 
الحربي ليس بمعصومء بل هو مباح في نفسهء إلا أن 
المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه لما فيه 
من الغدر والخيانة» فإذا بذله باختياره ورضاه فقد زال 
هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير 
مملوك» وأنه مشروع مفيد للملك» كالاستيلاء على 
الحطب والحشيش» (بدائع الصنائع 8/؟9١).‏ 


ويزيد الكاساني الأمر جلاء فيقول: «وبه يتبين أن العقد 
هاهنا ليس بتملك» بل هو تحصيل شرط التملك وهو 
الرضاء لأن ملك الحربي لا يزول بدونه» وما لم يزل 
ملكه لا يقع الأخذ تملکاء لكنه إذا زال فالملك 
للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقدء فلا يتحقق 
الرباء لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد» (المرجع 
السابق ۱۳۲/۷). 


وفي الدر الممختار: «ولا بين حربي ومسلم) امن 
برضاه مطلقاً بلا غدر خلافاً للثلاثة. وقد علق ابن 


۸ 


عابدين في حاشيته على ذلك فقال: «قال في فتح 
القدير: لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل 
مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلمء والربا 
أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أي في بيع 
درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافرء 
وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين» وكذا القمار 
قد يفضى إلى أن يكون مال الخطر للكافرء بأن يكون 
لقن له ااه أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة» 
وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادھم من حل 
الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلمء نظرا إلى 
العلة» وإن كان إطلاق الجواب خلافه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. قلت: ويدل على ذلك ما في 
السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دخل المسلم دار 
الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب 
أنفسهم بأي وجه كانء لأنه إنما أخذ المباح على وجه 
عري عن الغدر فيكون ذلك طیباً له. والأسير 
والحوشامة سوای حتی لو باعهم درھماً بدرهمين أو 
باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالا منهم بطريق القمار 
فذلك كله طيب». ثم علق رحمه الله على ذلك فقال: 
«فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم 
برضاهم فعلم أن المراد من الربا والقمار في كلامهم ما 
كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ يدور مع علته 


۹ 


غالباً» (حاشية ابن عابدين: 185/8). 


- وفي المبسوط للسرخسي عند توجيهه لمذهب أبي 
حنیفة ومحمد فى هذه المسألة يقول: «وهما يقولان 
هذا أخذ مال اا نفسه» ومعنى هذا أن 
أموالهم على أصل الإباحة إلا أنه ضمن أن لا يخونهم 
فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغدر ثم 
يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد وبه فارق 
المستأمنين في دارنا لأن أموالهم صارت معصومة بعقد 
الأمان فلا يمكنه أخذها بحكم الإباحة والأخذ بهذه 
العقود الباطلة حرام) (المبسوط للسرخسي: .)48/٠١‏ 


فالأحناف لا يحلون الربا فى دار الحرب أو غيره 
من المحرمات القطعية كما قد يتوهم» وإنما يتحدثون عن 

القضية الأولى: عدم انعقاد سبب التحريم ابتداءء 
كما هو الحال بالنسبة لقضية الرباء فهم لا يستحلون 
الزيادة الربوية في دار الحرب باعتبار العقد الربوي» لأنهم 
لا يرون اتعقاده ابتداء بين مسلم وحربي وإن حصلت 
يرون أن الأصل في أموال الحربيين هو الحلء وأن 
المسلم حين ينال الزيادة منهم برضاهم› فإئما پنال ذلك 
باعتبار الرضا وليس باعتبار العقد» وبالرضا يرجع مالهم 


و 6 


حلالاً كما کان ويتحلل بذلك من قيد الأمان الذي حرم 
أموالهم عليه فتصبح أموالهم مباحة كغيرها من سائر 
المباحات فلا تطيب له الزيادة باعتبار الربا بل باعتبار 
الاباحة الأصلية» أي أن الأصل في أموالهم هو الحل؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة لما رخصوا فيه من بيع الميتة أو 
الخنزیر لهم لا ينظرون إلى عقد البيع في ذاته» وإنما 
ينظرون إلى كونه وسيلة إلى الحصول على أموالهم بطريق 
عري عن الغدر» فالميتة والخنزير بالنسبة للمسلم 
کالعدم ليست مالا متقوماً عنده» فإذا بذلها لهم ليحصل 
على أموالهم فقد بذل لهم لا شيء مقابل ما يناله من 
أموالهم؛ ولسنا بصدد الرد على هذا القول فإن فساده 
ظاهرء فلا تزال هذه العقود محرمة؛ لا يزال حمل 
الخمر وبيعها محرماً سواء حملها إلى مسلم أم حملها إلى 
حربي ولا يزال بيع الخنزير محرماً... إلخ» ولكنها 
محاولة لفهم مذهب القوم» وبيان أن مرد هذه الفروع 
جميعاً إلى أن مال الحربيين مباح في الأصل» وأن هذه 
العقود الفاسدة كالعدم» وأن المسلم لا يستحل بها في 
ذاتها ما يناله من أموالهم» وإنما يسترضيهم بها فقط ليبرأ 
من الغدر» ثم ينال أموالهم بعد ذلك باعتبار حلها في 
الأصل بالنسبة له. 


القضية الثانية: وهى قضية إقامة العقوبات الشرعية 


6١ 


على من يرتكب شيئاً مما يستوجب ذلك خارج دار 
الإسلام» فلا يرون إقامة الحد عليه لعدم توافر المنعة 
والشوكة التي يستظهر بها في إقامة الحدود» ولكن يلحق 
فاعل ذلك الإثم ويكون في خطر المشيئة بالنسبة للعقوبة 
الأخروية. 

جاء في بدائع الصنائع للكاساني: «وأما الأحكام 
التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع : منها أن المسلم إذا 
زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف 
ا يؤخ بشيء من ذلكء لأن الإمام لا يقدر على 
إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية» (بدائع 
الصنائع : ۱۳۱/۷) فالقضية عند الأحناف في هذا المقام 
قضية إقامة حدود وتطبيق عقوبات وليست قضية حل 
وحرمةء وإلا فهل يظن بهم القول بإباحة الزنا والسرقة 
وشرب الخمر للمسلم المقيم في دار الحرب؟! 

ولسنا بصدد الرد على تخريج الأحناف في هذا 
المقام» فقد سبق تفصيل القول في ذلك» ولكن المقصود 
أن مذهبهم لا يفيد القائلين بحل القروض الربوية التي 
يدفع فيها المسلمون الزيادة إلى الكافرين على النحو 
الوارد في هذه النازلة. 

ولا يغني في هذا المقام أن يُقال إن مذهب 
الأحناف جواز ذلك فيما كانت المنفعة فيه للمسلم فإذا 


ef 


انعكست الآية وصار أخذ القرض منهم وإعطاؤهم الربا 
أوفر للمسلم كما في هذه النازلة وجب أن ينعكس الحكم 
بناء على أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء لأن 
مذهب الأحناف فى جواز أخذ الزيادة الربوية من الحربى 
معلل بأن اتال علين ا 
برضاهم من جنس الاستيلاء على المباحات» فهو حكم 
مرتبط بتخريجه وعلته» ولا يخفى أن أموال المسلم 
بالنسبة للحربي ليست على أصل الحل» بل الأصل فيها 
الحرمة والعصمة؛ ومن ثم فلا يصح القياس العكسي في 
هذا المقام لوجود الفارق فتنبه! 


ۆۆ م oC‏ 


م 


الم رتکز الثاني: 
تنزيل الحاجات منزلة الضرورات 
في إباحة المحظورات 


يذكر البيان الختامی الصادر عن المؤتمر الفقهى 
التابع لراكلة عتما الشرريمة أن( اض نین سی 
الحاجات الضرورية التى لا بد من توفيرها سواء أكان 
لق ا يمار أل الات يوان امشتحان اليك 
للمسلم المقيم في أمريكا لا يخلو من عقبات كثيرة منها 
ما يتعلق بحجم الأسرة أو اختيار الموقع المناسب للسكن 
أو تحكم أرباب البيوت بالمستأجرين» وأن الطريقة 
المتاحة حاليا لتملك السكن عن طريق التسهيلات البنكية 
بسداد الثمن إلى البائع وتقسيطه على المشتري هو في 
الأصل من الرباء ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إذا وجد 
بديلا شرعيا يسد حاجته. کالتعاقد مع شركة تقدم تمويلا 
على أساس بيع الأجل أو المرابحة أو المشاركة المتناقصة 
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أو غيرهاء فإذا لم توجد البدائل المشروعة» وأراد المسلم 
أن يمتلك بیتاً بطريق التسهيلات البنكية فقد ذهب أكثر 
المشاركين إلى جواز التملك للسكن عن طريق التسهيلات 
البنكية للحاجة التي تقول 'متولة الضبرورة .على أن 
يقتصر على بيت للسكنى الذي يحتاج إليه وليس للتجارة 
ای اسار 


ويذكر قبله البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية 
الرابعة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث نفس المعنى 
تقريباًء فيقرر بعد جملة من المقدمات أكد فيها على 
حرمة الربا وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام» وناشد فيها 
أبناء المسلمين أن يجتهدوا فی إيجاد البدائل الشرعية التي 
ا تة فا وان يتاوضترا اتوك الأوربية التقليلية 
لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاًء بعد هذه 
المقدمات يقول البيان* «وإذا لم يكن هذا ولااذاك:ميسرا 
فى الوقت الحاضر فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد 
سے ےت سے ء إلى هذه 
الوسيلة وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه 
المسلم لسكناه هو وأسرته بشرط ألا يكون لديه بيت آخر 
يغنيه» وأن يكون هو مسكنه الأساسی؛ وألا يكون عنده 
ہقاف الجال ها يمك عن شرا يدير هده السا ا 


ولنا على هذا المرتكز عدة وقفات: 


ہت 


الوقفة الأولى: 

لقد أحسن المؤتمران صنعاً عندما قررا بوضوح أن 
الأصل في هذه المعاملة أنها من قبيل الربا المحرم الذي 
دائماً: الربا حرام ولكن. . ما الربا؟ 


وبهذا يبدو الفرق جلياً بین مسلك المؤتمریٔن في 
التعامل مع هذه النازلة وبين مسلك كثير من الفاتنين من 
بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي» ممن يخرجون فوائد 
البنوك ابتداء من نطاق الربا الحرام» ويضللون الأمة بهذه 
العبارة التقليدية: الربا حرامء ولكن ما الربا؟ وهو أمر 
را العز مر على كل سال 


کرس ع RA‏ ج شو مي 


الوقفة الثانية: ٠‏ 


أن كلا المؤتمريْن لم يأخذ بمذهب الأحناف في 
هذه القضية على التحقيق (حكم الربا في دار الحرب) 
كما فهمه وتبناه المجيزون لهذه النازلةء لأن الأحناف بناء 
على فهم هؤلاء لمذهبهم يُجيزون هذه المعاملة ابتداء 
فهي تدخل عندهم في نسيج المشروعية الأصلية في حال 
السعة والاختيار» وليس فقط فى حال الضرورة» أو 
الحا ای ال ر0 الف زره رود كان هذا هو 
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موقف المجيزين فعلام كان إنفاق الوقت والجهد داخل 
جلسات المؤتمر وخارجها في مناقشة مذهب أبي حنيفة, 
وحشده بين المرتكزات الفقهية التى اعتمدوا عليها فى 
ولال ا وهم لا لرن اتی ارامہ على 
الأقل على مستوى التنظير وإن انتهوا إلى قريب من 
النتیجة من حيث التطبيق؟! 


ولقد كان المؤتمر الأخير بأمريكا أكثر وضوحا في 
ذا عا ا غل العا الى منت الات ۸۸+۰4 
درجھہ لقزاووه ر رت كان فل ا ا ا 
عرضه لمذهب المخالفين وذلك فى قوله: «وهناك من 
۵ 1 90 
تحققت الحاجة التى تنزل منزلة الضرورة» وأنه ينبغى 
الاد اجار كدي عن اللہ في النظ :ھن 
المزايا المعروفة التي تفوت المستأجر استناداً إلى الاتجاه 
الفقهي الذي يرى تحريم الربا في دار الإسلام وخارجهاء 
وأنه لا يباح إلا للضرورة الشرعية وليس للحاجة ولو 
كانت عامة» . 


الوقفة الثالثة: 


وهي حول تعريف الحاجة وشرائط تطبيقها والفرق 
بينها وبين الضرورة» فالحاجة فى اللغة: ماتكون حياة 


۷ٰ/ 


الإنسان بدونه عسيرة شديدة» وفي الاصطلاح الفقهي : ما 
یک او کک كاي ا 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة› فإذا لم تراع 
دخل على المكلفين ‏ على الجملة ‏ الحرج والمشقة. 

أما عن شرائط تطبيقها فقد تحدّث أهل العلم عن 
ذلكء فذكروا منها: 


- أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال» ومن ثم 
شرع الجهاد مع أئمة الجورء ذلك أن الجهاد ضروري 
لحفظ الدینء واعتبار العدالة فى الولاة مكمل لذلك» 
والمكمل إذا عاد على الأصل بالبطلان لم يعتبر . 

- أن تكون قائمة لا منتظرة» فلا یشرع الأخذ بالرخص 
إلا إذا تلبس المكلف بأسبابها فعلاء فليس لمن نوى 
السفر أن يستفيد من الرخص بمجرد النية» بل لا بد 
من التلبس الفعلي بالسفر. 

- أن لا يكون الأخذ بها مخالفاً لمقصود الشارعء فإذا 
كانت الرخص قد شرعت للتيسير وتحقيق حاجات 
الناس فليس لأحد أن يتحيل لإيجاد سبب يترخص 
بمقتضاه كأن ينشىء سفراً ليقصر الصلاة أو ليفطر في 
نهار رمضان أو أن يهب ماله لغيره فراراً من الحج 
الواجب . 


6۸۸ 


وأما عن الفرق بينها وبين الضرورة فإنه يفرق بينهما 
من عدة أوجهء منها: 

أولاً: أن الضرورة أشد باعثاً من الحاجةء لأن 
الضرورة مبنية على فعل ما لا بد منه للتخلص من 
المسؤولية» ولا يسع الإنسان تركه» وأما الحاجة فهى 

ثانياً: أن الضرورة تبيح المحظور سواء أكان 
الاضطرار حاصلاً للفرد أم للجماعة» بخلاف الحاجة 
فإنها لا توجب الترخص والخروج على الأحكام العامة 
إلا إذا كانت حاجة الجماعة» ذلك لأن لكل فرد حاجات 
متجددة ومختلفة عن غيره» ولا یمکن أن يكون لكل فرد 
تشريع خاص به ¢ بخلاف الضرورة فإنها نادرة وقاسرة. 

ثالثاً: أن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على 
الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور بنص الشريعة› تنتهي 
الاباحة بزوال الاضطرار وتتقيد بالشخص المضطرء أما 
الأحكام التي تثبت ل و0 
ولكنها تخالف القواعد والقياس » وهي ' ثشت بست بصورة ٤‏ دائمة 
يستفيد منها المحتاج وغيره . 

من أجل ذلك فإن الفقهاء عندما تحدثوا عن هذه 
القاعدة لم يمثلوا لها في الأعم الأغلب بإباحة محرمات 
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قطعية انعقد الإجماع على حرمتها وبطلان العقد بهاء 
كالزنا وربا النسيئة وشرب الخمر أو بيعها وأكل لحم 
الخنزير أو بيعه ونحوه مما علم تحريمه من الدين 
بالضرورة» بل جل ما ذكروه من تطبيقاتها مما يدور في 
فلك العقود المشروعة ابتداءء ولكن ذكروا أن مشروعيتها 
جاءت على خلاف القياس رعاية لجانب الحاجة» فقد 
ذكروا من تطبيقاتها على سبيل المثال: مشروعية الإجارة» 
والجعالة؛ والحوالة» والسلم» والاستصناعء وأنها جوزت 
على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك» لأن الإجارة 
والسلم والاستصناع بيع معدوم ‏ وبيع المعدوم باطل ۔ 
ولكنه جوّز لحاجة الناس» والجعالة فيها جهالة وفي 
الحوالة بیع دين بدين وهو ممنوع؛ وكل هذه العقود 
سوف تجد من الاثار ما يدعم مشروعيتها ابتداء عند كثير 
من أهل العلمء فالإجارة والسلم ثبتت مشروعيتهما 
بالکتاب والسّنة والإجماع» وقل مثل ذلك في الحوالة 
والجعالة» فقد ثبتت مشروعيتهما كذلك بالسّنة والإجماع, 
ومن راجع كتب الفقه عرف مصداق ذلك بل إن من 
أهل العلم من نازع في كونها ابتداء على خلاف القياس» 
ومن يتأمل في هذه الأمثلة يجد أنها تمثل نوعاً من 
التخريج الفقهي لبعض العقود المشروعة بحيث تبدو 
متناسقة مع الأصول الشرعية والقواعد الفقهية الأمر الذي 
يظهر معه دقة هذه القواعد واستيعابها بتطبيقاتها 


0 


واستثناءاتھا للأحكام الجزئیة 5 


يقول السيوطى فی كتابه «الأشباه والنظائر): 
«القاعدة الخامسة: اب تنزل منزلة الضرورة عامة 
كانت أو اض 

من الأولى: مشروعية الإجارة» والجعالةء 
والحوالة» ونحوهاء جوزت على خلاف القياس» لما في 
الأولى من ورود العقد على منافع معدومةء وفي الثانية 
من الجھالة وفي الثالئة من بيع الدین بالدين› لعموم 
الحاجة إلى ذلك؛ والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. 


ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف القياس » إذ 
البائع باع ملك نفسه» ليس ما أخذه من الثمن دیناً عليه 
حتى یضمن؛ لکن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا 
يعرفونه» ولا يؤمن خروج المبيع EE‏ ومنھا مشالة 
الصلح وإباحة النظر للمعاملة ونحوها وغير ذلك. 

ومن الثانية : تضہیب الإناء بالفضة يجوز للحاجة: ولا 
يعتبر العجز عن غير الفضةء لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين 
قطعاء بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى التزيين» 
الغنيمة فی دار الحرب جائز للحاجة؛ ولا يشترط للأكل أن 
يكون معه غيره» (الأشباه والنظائر للسيوطى: ۸۸). 
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ومن يتأمل فى كل ما ذكره من الأمثلة رحمه الله 
ااا ور سای تل عو ہت مات 
مشروعيتها بأدلة أخرى» ولكن المقام مقام تخریجھا على 
القواعد الفقهية والأصول الشرعية» بحيث يبدو الانسجام 
والتناسق في منظومة الأحكام الشرعية. 
الوقفة الرابعة: 

أنه لا مماراة فى كون المسكن إحدى الحاجات 
الفبروزية: لاامیان ای لا بد من توفيرها سوا أكان ذلك 
بالاستئجار أو التملك» أو بأي صورة أخرى من صور 
ملكية الانتفاعء فمبدأ وجود كن (مسكن) يأوي الإنسان 
إليه حاجة من حاجاته الأساسية بلا نزاع» ولكن المنازعة 
في الإصرار على کون هذه الحاجة لا تندفع إلا بالتملك» 
وفی اعتبار التملك بذاته دون غيره من بقیة الصور يمثل 
ا أساسية في جميع الحالات؛ بحيث يتسنى معها 
الترخص في محرم قطعي علم تحريمه من الدين 
بالضرورة» وفي الإصرار على أن هذه الحاجة لا تندفع 
بالإيجار إلى جميع الحالات» وفي بعض الأوراق التي 
قُدمت إلى مؤتمر رابطة علماء الشريعة تنصيص على ذلك 
وتأكيد عليه. (راجع: بحث شراء البيوت عن طريق 
القروض الربوية في غير دار الإسلام اللأخ الكريم الا کور 
محمد قطناني) . 
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وإن كل ما سيق وما يمكن أن يساق من أدلة فى هذا 
المقام لا وص ركام منه إلى خم ت الات 
ينصرف إلى مبدأ الاكتنان فى ذاته» وفرق بين أن يكون 
الحديث عن مبدأ الإيواء أو الاکتنان في ذاتەء وبين أن 
پتصرف إلى :ضورة معينة من ضورہ تملكا كانت أو 
اسار ا فالاكتنان في مسكن يقي من الحر والبرد وعيون 
الا رار العاديات کو اام الى لا يديل مول غي 
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عنہ وخر الذي سور وس شا و بها من 
ع 2 و" 
يجعل التملك في ذاته هو الذي يمثل الحاجة الأساسية» 
بحیث لا تندفع الحاجة إلى المسكن. إلا من خلاله». فليس 
في أدلة الشرع ولا معطيات الواقع ما يؤيد ذلك بوجه من 
اوجرب 

' وإذا كان أول الخلل في هذا المقام هو الخلط بين 
مبدإ الاکتنان فى ذاته وبين شكل معين من أشكالهء وتنزیل 
الأدلة: الواركة نی الأول علن«العاتى + فلس آزت الرشة هو 
إزالة فا ورفع هذا ا وإني لأرجو أن 
يمتهد من خلال ذلك سبيل إلى حسن التعامل مع هذه 
النازلة» وإلى التقاء المتنازعين فيها على كلمة سواء. 


وس کو ا م ا سی ا 
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إن الحاجة إلى الحرام لا تنشأ ولا يتصور وجودها 
ابتداء إلا إذا انعدم البديل المشروع الذي تندفع به هذه 
الحاجة» كما أن الاضطرار إلى الحرام لا ينشأ ولا يتصور 
وجوده ابتداء إلا إذا انعدم البديل المشروع الذي تندفع به 
هذه الضرورة» فإذا عم الحرام في كل ما تندفع به 
الضرورات أو الحاجات تحققت هذه الحالة وامتهد سبيل 
إلى مناقشتها. فإذا قلنا مثلاً إن الحاجة إلى كن يؤوي 
الإنسان ضرورة من ضروراته» ثم نظرنا من حولنا فلم 
نجد كنا إلا من خلال التملك» ولم نجد سبيلا إلى 
التملك إلا من خلال القروض الربوية» فهنا يصح القول 
بتحقق حالة الضرورة التي تبيح لصاحبها من المحظور ما 
يلزم لدفعهاء وينشأ في هذه الحالة سؤال: إن الضرورة 
قد تندفع بأدنى المساكن (مكان مغلق يقي من الحر والبرد 
والعاديات) فهل نكتفي بالوقوف عند مرتبة الضروريات 
في دفع 00 ۹+ ا 
لان الضرورة تقدر بقدرها؟ أم يمكن أن نتوسع قليلاء 
فننزل إلى مستوى الحاجيات لما يؤدي إليه الوقوف عند 
مستوى الضروريات من عنت ظاهر ومشقة بالغة» 
لا سيما إذا عمت الحاجة واتسعت دائرة الضرورة وطال 
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أمدها؟ هنا يأتى دور هذه القاعدة (الحاجات العامة تنزل 
سال الضرورات فی إباحة المحظؤرات) لتحدث شيئاً من 
التوسعة الضرورية التي يؤدي غيابها إلى سقوط القوى› 
وانتقاض البئية»؛ وصد الخلائق عن التصرف والتقلب في 
أمور المعاش! فيقال إنه لا يلزم ,الان كدلكف أن يقت 
المضطر عند حدود الضرورة فقط بل يأخذ ما يؤدي تركه 
إلى التضرر في الحال والمآل من غير ترفه ولا تنعم ولا 
خروج عن حد الحاجة إعمالا لهذه القاعدة» وهذا هو 
الذي ناقشه إمام الحرمين الجويني في كتابه (الغياثي) 
وفصل القول فيه في تحقيق نفيس لم يسبق إلى مثله» ثم 
جاء بعده من أساء قراءته أو أخطأ تأويله! 


الإمام الجويني وتحقيقه لهذه القاعدة: 

لقد بيّن رحمه الله أن الحاجة لا يعنى بها التشهى 
أو التشوف» وإنما يعني بها دفع الضررء ٦‏ يتوقع منه 
فساد البنية» ويصد الناس عن التصرف والتقلب في أمور 
العيش» فيقول رحمه الله: (لسنا نعنى بالحاجة تشوف 
التاس إلى الطعام وتشوقها إليه» فرب مشته لشيء لا 
يضره الانكفاف عنه» فلا معتبر بالتشهى والتشوف» 
فرعي اة دق الشرازہ رانکمراز لاس على ما يقيع 
قواهم) ثم انتهى رحمه الله تعالى إلى القول (أن الناس 
يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل» 
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والضرار الذي ذكرناه في أدراج الکلام عنینا به ما يتوقع 
منه فساد البنیةء أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب فى 
أمور المعاش) . 


ولم يجعل رحمه الله معيار الانتفاع هو معيار 
الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور فقال 
رحمه الله (فإن قيل: هلا جعلتم المعتبر في الفصل ما 
ينتفع به المتناول؟ قلنا هذا سؤال عم عن مسالك 
المراشد!! فإنا إذا أقمنا الحاجة العامة في حق الناس كافة 
مقام الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محرم 
عند فرض الاختيار» فمن المحال أن يسوغ الازدياد من 
الحرام انتفاعاً وترفهاً وتنعمأء فهذا منتهى البيان في هذا 
الشأن) (الغيائي للجويني: 48٠‏ - 4۸۱). 


- وفرض المسألة كما ذكره رحمه الله أن يعم الحرام 
طبق الأرض كلهاء وأن تفسد المكاسب كلهاء وأن 
لا یجد الناس إلى طلب الحلال سبيلاً! والسؤال 
الذي طرحه فى هذه الحالة: هل يقف الناس فی 
هذه الحالة عند حدود ما يسك الرمق ويدفع عنهم 
غائلة الموتء أم أن لهم أن يأخذوا منه قدر 
الحاجة؟! واختیار الثانى أمر بدهى لأن فى الاقتصار 
على الضرورات فحسب في مثل هذه الحالة (سقوط 
القوى وانتكاث المررء وانتقاض البنية» وما يؤدي 
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إليه ذلك من ارتفاع الزرع والحراثة وطرائق الاكتساب 
وإصلاح المعايش التي بها قوام الخلق قاطبة؛ 
وقصاراه هلاك الناس أجمعين» ومنهم ذو النجدة 
والبأس وحفظة الثغور من جنود المسلمين» وإذا هم 
وهنوا وضعفوا واستكانوا استجرأ الکفارء وتخللوا 
ديار الإسلامء وانقطع السلك وتبتر النظام) (الغياثي : 
٦‏ ۔ .(fVA‏ 


فتأمل رحمك الله هذه الضوابط التي ذكرها هذا 

الإمام الجليل. 

۔ فالحاحة عنده لا تعنى مجرد التشوف إلى الشىء أو 
التشوق إليه. 

5 والحاجة عنده لا تعني الانتفاع والترفه والتنعم . 

5 وإنما الحاجة عنده تعني دفع الضرار» واستمرار الناس 
على ما يقيم قواهم. 

۔ أن يؤدي فواتها إلى هذه المفاسد التى أشار إليها أو 
قريب منها في الحال أو في المآل. 


- وفرض المسألة أن يعم الحرام طبق الأرض كلها وأن 
تفسد المكاسب كلهاء وأن لا يجد الناس إلى طلب 
الحلال سبيلا! 


¥ 


كيف طبّق الجويني رحمه اث هذه القاعدة في باب 
المساکن على وجه التحدند: 
© حاجة الرجل إلى المسكن حاجة ماسة : 

ولم يفته رحمه الله أن يتحدث عن المساكن بصفة 
خاصة فقال: (فأما المساكن فإني أرى مسكن الرجل من 
أظهر ما تمس إليه حاحته» والكن الذي يؤويه وعيلته 
وذريته مما لا غناء به عنه) . 

وهكذا بدأ ببيان أن حاجة الرجل إلى المسكن من 
أمس حاجاته وأنه مما لا غناء به عنه. ولكنه لم يترك 
الأمر مشرعاء بل بيّن أن الترخص في استباحة المحرم 
لتحصيله مرهون بجملة شروط حازمة بينها بقوله: (وهذا 
الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم» ولم يجد أهل 
وف د وت عن دی ان وج مباحة . 
هم ساکنوها) (المرجع السابق: 585). 

ثم يزيد الأمر رحمه الله جلاء فيقول: لى تعن 
الاكتفاء بقدر الحاجة ويحرم ما يتعلق بالترفه والتنعم 
(المرجع السابق: »)٤۸۷‏ ثم يواصل تأكيده على ضوابط 
هذا الترخص فيقول: (ومما يتعلق بتتمة البيان في ذلك 
أن جميع ما ذكرناه فيه إذا عمت المحرمات» وانحسرت 
الطرق إلى الحلال» فأما إذا تمكن الناس من تحصيل ما 


۹۸ 


يحل فيتعين عليهم ترك الحرام واحتمال الكل في كسب 
ما یحلء وهذا فيه إذا كان ما یتمکنون منه مغنیاً كافيا 
دارئاً للضرورات سادا للحاجة؛ فأما إذا كان لا يسد 
الا العامة ولكقه باشل ماحذا روسك مدا فسعت 
الاعتناء بتحصيله ثم بقية الحاجة تتدارك بما لا يحل على 
التفصیل المتقدم . 

فان قیل : ما ذكرتموه فيه إذا طبقت المحرمات طبق 
الأرض» واستوعب الحرام طبقات الأنام» فما القول فيه 
إذا اختص ذلك بناحية من النواحي؟ 


قلنا: إن تمكن أهلها من الانتقال إلى مواضع 
يقتدرون فيها على تحصيل الحلال تعين ذلك فإن 
تعذر ذلك عليهم وهم جم غفير وعدد كبير ولو 
اقتصروا على سد الرمق وانتظروا انقضاء أوقات 
الضرورات لانقطعوا عن مطالبهم فالقول فيهم كالقول 
في الناس كافة فيأخذوا أقدار حاجاتهم كما فصلناها. . 
(المرجع السابق: .)٤۸۸ ٤۸۷‏ 


ومن خلال هذه النقول التي أسهبنا فيها عن عمد 
نتبين أن ضوابطه في خصوص المسكن تتمثل فيما ياتي : 


۔ أن يعم التحريم طبق الأرض» وتنحسم الطرق إلى 
الحلال ء وإلا تعين احتمال الكل في كسب ما يحل . 
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5 أن لا يجد الناس متحولاً عن ديارهم إلى مواضع 

مباحة . 
- أن لا يتمكنوا من إحياء موات وإنشاء مساكن أخری. 
- أن لا يتمكنوا من الانتقال إلى مواضع أخرى . 

والتنعم . 

© مزيد من الاحتياط فى باب المساكن! 

ومما يدل أشد الدلالة على احتياط الإمام رحمه الله 

وحرصه على عدم تجاوز قدر الحاجة أنه جعل معيار ما 
یترخص في مثله من الثياب إذا عم الحرام طبق الأرض 
هو ما يترخص في مثله للمفلس الذي أحاطت به ديونه 
وحجر عليه بسبب إفلاسه وهو أنه يترك عليه دست ثوب 
يليق بمنصبه» ولكنه فى باب المساكن ذكر أنه يكتفى 
ثوب يليق بمنصبه ويكتفي بأقل المنازل مع رعاية منصبه› 
فالجه أن نقول: إذا عم التحريم اكتفى كل بما يترك عليه 
من الثياب لو حجر عليه) ثم افترض سؤالاً يرد عليه في 
أن يكتفى بأقل المنازل مع رعاية منصبه) وأجاب عن ذلك 


Ve 


بقوله: (قلنا: سبب ذلك أنه في الغالب يجد كنا بأجرة 
لزرة فليكتف بذلك) (المرجع السابق: .)٦۸٦‏ 


فتأمل رحمك الله ضوابطه في هذا المجال؛ وارجع 
البصر هل ترى من تهاون أو تفريط في تقرير أن الضرورة 
تقدر بقدرها والحاجة بما يدفعها؟ ثم ارجع البصر كرتين 
هل ترى الحاجة عنده إلا درء الضرار في الحال أو 
المآل» وأن الضرار الذي عناہ ما یتوقع منه فساد البنية أو 
المعاش؟ وهل تراه يتهاون في طلب البديل المشروع قبل 
الترخيص فيما شاع وانتشر من الحرام؟ ثم قارن بين ما 
نقلته لك وبين أقوال أحبابنا المجيزين» وابحث عن أثر 
الترخص فى شأن المسكن المملوك وميزاته وما فيه من 
الترفه مقارنة بكلام هذا العالم الجليل؟ ! . 


صاحب الفضيلة الدكتور القرضاوي وضوابطه في 
الضرورة: 

قال حفظه الله وأطال الله بقاءه في كتابه القيم: 
(فوائد البنوك هي الربا الحرام) وتحت عنوان: تنبيه لا بد 
منه حول دعوى الضرورة: 

«وقبل أن أنهي هذه المناقشة أريد أن أقرر أن هناك 
قاعدة لا خلاف عليهاء وهي أن للضرورات أحكامها 


۷۴۱ 


المقررة شرعاًء وكما أباحت الضرورة للأفراد أن يأكلوا 
الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة كما صرح 
بذلك القرآن الكريم فمن اضر في عص غَيْرَ مُتَجَانِففٍِ 
ہا إن الله عَفُوْرٌ تَحِيمٌ 4 [المائدة: ۳] فإن ضرورة 
الأمة لها اعتبارها كذلك» وهي تبیح لها ما كان محظوراً 
في وقت الاختيار. 


وكل ما هو مطلوب في الحالین أمور ثلاثة لا بد 


من رعايتها : 


الأول : أن تتحقق الضرورة بالفعلء ولا يكون ذلك 
مجرد دعوى لاستغلال الحرام الصريح› ولذلك شواهده 
ودلائله عند أهل العلم والبصيرة» ويسأل في ذلك عدول 
أهل الذكر والخبرة في شؤون المال والاقتصاد ممن لا 
يتبعون الهوى» ولا يبيعون الآخرة بالأولى #وَلَا بسك 
عِثْلُ حَيرٍ 4 [فاطر: .]١4‏ 


الثاني : أن تُغلق أمام المضطر ۔ فرداً أو حکومةً ۔ 
أبواب الحلال كلها مع محاولة طرقهاء وألا توجد 
بدائل شرعية تسد الحاجة ويمكن الاستفادة منها 
للخروج من حد الضرورة وضغطها القاهرء فأما إذا 
وجدت البدائل ء وفتح باب للحلال. فلا يجوز اللجوء 
إلى الحرام بحال. 


۷۲ 


الشالٹ : ألا يصبح المباح للضرورة أضلة 
وقاعدة» بل هو استثناء مؤقت › يزال بزوال الضرورة. 
ولهذا أضاف العلماء إلى قاعدة (الضرورات تبيح 
المحظورات) قاعدة أخرى مكملة وضابطة لها وهي 
التي تقول: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) وهي 
مأخوذة من قوله تعالى: امن اضطر غير باغ ولا عار 
لا ثم عَکِه © ومن تجاوز حد الضرورة زمانا أو 
مقدارا فقد بعی وعد (فوائد الينوك هي الربا الحرام : 
۰۷٠‏ ۔ .)۱١۹١‏ 

ولش وراء ما ذكره الشيخ الجليل فی هذا المقام 

وإن الأمور إذا لم تضبط على هذا النحو فإن هذا 
يفتق في الدين فتوقاً عظيمة» ویفتح الباب أمام خلع 
الربقة واستباحة جل المحرمات فى هذه المجتمعات 
بخليط من الشهوات والشبهات! وفيما يلي بعض الأمثلة 
على ذلك : 

إن من تطول عزوبته في هذا البلد مثلاً تكون له 
كثيرة قانونية أو اجتماعية أو مادية» فهل يتسنى القول بأن 
مثل هذه الحاجة تبيح له الزنا أو شیئاً من مقدماته؟ وإن 
التجار وأصحاب الأعمال في هذه البلاد لهم حاجة ظاهرة 


۷۳ 


في كثير من الأحيان إلى الاقتراض الربوي لترسيخ 
استثماراتهم وجعلها قادرة على الاستمرار والمنافسة في 
عالم لا مكان فيه للكيانات الصغيرة الهزيلة» فهل يتسنى 
القول بأن هذه الحاجة مسوغ للاقتراض الربوي ما دامت 
المنفعة فيه للمسلم؟ وإن لهم كذلك حاجة إلى الترخيص 
في الاتجار في الخمور ولحم الخنزير باعتبار ذلك جزءاً 
من مشروعات متكاملة لا يتسنى لأحد أن يدخل فيها إلا 
إذا قبل بها جملة» كما هو الحال في محلات (سفن إلفن 
وشبرز) وغيرها فهل يتسنى القول بمثل ذلك والحال 
كذلك؟! وإن للمسلمين عامة حاجة إلى التوسع في باب 
اللحوم لقلة المتاجر التي تبيع اللحم الحلال وارتفاع 
أسعارها بصورة ظاهرة فهل يتسنى القول بأن هذه الحاجة 
مبرر لهم لأكل الميتة من المنخنقة والموقوذة ونحوها؟! 
ثم يبقى بعد ذلك السؤال الأخير: لماذا قصر تطبيق هذه 
القاعدة على الغرب ولم يفت بمثلها في الشرق والحاجة 
هناك أمس والبدائل هنالك أضيق؟! 


الوقفة السادسة: 

وهي حول الخلط بين مرتبة الحاجيات ومرتبة 
ات في سلم تحقيق المصالح؛ فإن مفهوم 
الحاجة وفقاً لاصطلاح الأصوليين وکما سبقت الإشارة 
إليه في كلام الجويني هو ما يؤدي فواته إلى الحرج 


۷ 


والمشقة» وهي كما يقول الشاطبي: اما يفتقر إليه من 
یت قوط ورام الق المودق: في الخالشة إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع 
دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح 
العامة» (الموافقات: .)٥ - ١/٢‏ 


ویمکن أن يمثل لها في حالتنا هذه بشخص كثر 
عياله وضاق به مسكنه المستأجر واستشعر حرجاً في 
مقامه فيه» ومثل هذه الحاجة هى التى يدور الجدل حول 
إباحتها للمحرم أو عدم إباحتها له» فمرتبة الحاجيات دون 
مرتبة الضروريات لأن الضروري هو ما لا بد منه في قيام 
مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة» 
ويمكن أن يمثل لها فى حالتنا هذه بشخص غلقت أمامه 
أموالت الا هيسان ودر انيه القرق الس رت 
إمكاناته عن الشراء الحال» وأصبح عرضة لان يهيم على 
وجهه بلا مأوی؛ فمثل هذا هو الذي تنطبق عليه حالة 
الضرورة التي اتفق أهل العلم على أنها تبيح من المحظور 
ما يلزم لدفعها. 

ومما سبق يتأكد أن الحاجة المقصودة فى هذا 
المقام لا يُقضد بها بطبیعة الخال مجرد الترفه أو التنعم. أو 


Ya 


محض التوسع والاستزادة من الملذات فذلك أليق بمرتبة 
السات الٹی عقها الشاظی تول الخد يخا ليق 
دی شيا هن الات ا لوال الل تناك اف 
97 "۹۰۰ ۱ 


وتمكن: أن يدل الم فی ارلا ها رلتتل 
جو و و تچ E‏ - يق المصالح ۔ 
بتاجر يريد أن يقترض بالربا توسعاً في تجارته» وتشوفاً 
لمزيد من الربح. أو شاب في مقتبل عمره لم يتزوج 
بعد» أو حديث عهد بزواج وله دخل مناسب؛ ويريد أن 
يتملك مسكنا بدلا من الاسهحان» لان هذا خط اله 
وأنمى لأمواله» ولا يخفى أن أحداً من أهل العلم لم يقل 
بتنزيل التحسينات منزلة الضرورات فى إباحة 
المحظورات ! !! 


وبالتالي فإن ما ذکرہ المؤتمر من مزایا ومنافع 
التملك الربوي للبيوت لا يصلح وحده مبرراً للترخص» 
إلا إذا أضيفت إلى ذلك حاجة ماسة تُخرج الأمر من 
نطاق التحسينات إلى نطاق الحاجيات على أدنى تقدير 
حتى يمتهد سبيل للنظر إلى هذا الاجتهاد باعتباره اجتھاداً 
معتبراً يقفا مع الاجتهاد الآخر الذي عليه جمهور أهل 
العلم من القول بضرورة توافر حالة الضرورة حتى يتسنى 
الترخص في ربا النسيئة التي اتفقت الأمة كلها على 


۷ 


تحريمه تحريم مقاصد وليس تحريم ذرائع! ويكون 
لصاحب النازلة أن يستفتي قلبه أو من شاء من أهل العلم 
حتى يرجح له بينهما. 


إن افعحت الاي سی بها قرا از يرين والذى 
يفهم من ملابساتهما وحيثياتهماء مما يحتاج إلى تأمل 
ومراجعة دذققة لان بتوسعه یشمل ال تشخ 7 
الحاجيات والتحسينات» ويفتح الباب أمام تداعيات ل 


02 7 السادة الأجلاء أصحاب هذه 7 وهم من 
الورع والديانة بمكان لا يعححل 6 نعحسبههم كذلك» واللہ 


إن إطلاق القول بنزیل الحاجات منزلة الضرورات 
في إباحة المحظورات سوف يفتح الباب أمام عشرات من 
الصور والتطبيقات الاخری التي لعل بعضها لم تدر بخلد 
من أطلقه» وقد تنتهي بنا إلى استباحة ما حرم الله بالكلية 


- قد يأتينا الطالب ليقول: إنه محتاج إلى الاقتراض 
الربوي لاستكمال دراسته» إذ لا طاقة لأحد في هذه 
المجتمعات بالمصروفات الدراسية» اللهم إلا أبناء كبار 
رجال الأعمال» وقليل ما هم! 

- وقد يأتينا الطبيب بعد تخرجه ليقول: إنه في حاجة إلى 


۷۷ 


تجهيز عيادة أو مستشفى ليبدأ حياته العملية» ويبني 
اض اما و کل لے لالہ ورا 
القرض الحسن . 

وقد يأتينا هذا الطالب بعد تخرجه ليقول: إن به حاجة 
إلى الزواج» ولا يجد السيولة ولا القرض الحسن. 
ويريد أن يستخدم بطاقة الائتمان لشراء مستلزمات 
الزواج» ويسدد ذلك على أقساطء مع ما يتضمنه ذلك 
بطبيعة الحال من الزيادات الربوية. 


وقد يأتينا بعد ذلك ليقول: إن به حاجة لاستقدام والده 
وبعض من أفراد أسرته لشهود عرسه أو يريد هو أن 

ليشركهم في فرحته» وهي فرحة العمر كما 
يقولون. ويريد أن یستخدم لشراء التذاكر اللازمة 
الزيادات الربوية . 


وقد يأتينا كذلك ليقول: إن به حاجة لشراء سيارة» 
والسيازات 9" شف كي الاعطان بام 
النفقات» ويريد أن ي* يشتري سيارة جديدة عن طريق 
القروض الربویةء وقد لا يفوته أن يقول: إنه حريص 
على أن يدرك بها ات الجماعة ون مال فضیلة 
الصف الأول! 


۷۸ 


وقد يأتينا کل صاحب مشروع خاص عارضاً حاجته إلى 
قرض ربوي لتمويل استثماراته التي يريد أن يستغني بها 
الإسلامي» والإسهام في بناء الجالية المسلمة! 


قد يأتي التاجر ليقول: إنه يبيع بالنسيئة» وحاجته إلى 
خصم ما لديه من أوراق مالية لدى البنوك حاجة ماسة» 
فالناس لا يملكون السيولة الکافیة للشراء بالأجل» وهو 
لا يملك رأس المال الكافى لكل هذه التسهيلات. أو 
باق اقول إنه ا مان فى هته اعات للكيانات 
الاتضادية لضع الوزيلة وبري زیر المي ى 
تجارته من خلال بعض القروض الربوية ليصلب عود 
استثماراته وتقوى على المنافسة؟ 


وقد يأتي الزارع ليقول: إن حاجته إلى قرض ربوي 
لتغطية نفقات زراعته حاجة ماس لا سيما من يعملون 
في مجال استصلاح الأراضي» ولا يخفى ما تكلفه من 
النفقات الباهظة . 

وقد تأتى الجالية المسلمة لتقول: إن حاجتها إلى إقامة 
مدرسة إسلامية حاجة ماسة» وهى لا تملك السيولة 
هذه الحاجة . 


۷۹ 


۔ بل قد تأتى لتقول : اشترينا قطعة أرض لبنائها مسجداًء وقد ' 
ماسة» ؛ وليست أهمية إقامة بيت سن 


و ا ال خی ترضح وی لإتمام هذا البناء! 
وهذا الاحتمال والذي قبله قد وقع بالفعل في كثير من 
المناطق مما لا أظنه تھیب عن المجيزين لهذه النازلة 7 


بل قد لا يقف الأمر عند حدود الربا وحده بل قد يأتي 
من يسحب ذلك على محرمات آخری؛ إن کثیرا من 
المشروعات الاقتصادية فى هله البلاد تشوبها 
المحرمات فالمطاعم نات الأغذية تحتوي على 
الخمور ولحم الخنزیرء وقد يلزم أصحابها من يشتريها 
أن يتعامل معها كما هي باعتبارها وحدات نمطية 
متكررة وقد يأتي من يقول لنا من المستثمرين 
المسلمين: إن به حاجة لدخول هذا المجال بدلا من 
التقوقع في الوظائف أو المشروعات الهزيلة الفاشلة» 
ويريد الترخيص له بتملك هذه المشروعات على ما 
ایی و 


ونستطيع أن نتمثل خطورة هذه التذاعيات عندما 


نستصحب ما جاء في أوراق مو قمر رابطة علماء 
الشریعة من أن المقصود بالضرورة محال العادات 


A ° 


إنما هو الحاجة وليس الضرورة بمفهومها في باب 
العبادات» وبما جاء في بيانه الختامي من أن المسلم 
غير مكلف شرعاً أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالیة 
والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام فی مجتمع 
لا یؤمن بالإسلام لأن هذا ليس في وسعه» وتحريم 
الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلق بهوية المجتمع 
وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعى والاقتصادي» وإنما 
يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردآء مثل 
أحكام العبادات وأحكام المطعومات والمشروبات 
والملبوسات وما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة 
والعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية بحيث 
لو ضيق عليه في هذه الأمور ولم يستطع بحال إقامة 
دينه فيها وجب عليه أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة 
ما وجد إلى ذلك سبيلا. 


وإنه لتتعين الإجابة على مثل هذا التساؤل: هل هذا 
الترخص مقرر لدفع حرج ومشقة أم للتوسع في جلب 
المنافع وتحقيق المصالح؟ إن كانت الثانية فأولى أن 
تكون الصياغة تنزيل الحاجات والتحسينات منزلة 
الضرورات فى إباحة المحظورات!! وذلك لأن صاحب 
الأسرة اوھ ل إنه على الرغم من كونه لا 
يستشعر حرجا في مقامه. ولا یشکو نقصا في دخله. 


۸۱۹ 


ولا كثرة في عياله» إلا أنه يريد أن يتملك منزلاً بالربا 
ا وفيا أن ام بط المفالهة وحسانات 
الكسب المادي يرى أن هذا هو الأحظى له والأنمى 
لأموالهء أو يقول: إنه يريد أن يستبدل سيارة حديثة 
فاخرة بسيارته الراهنة المتواضعة» ولم ل؟ ألیس 
المسكن الواسع والمركب الهنيء من سعادة العبد ويمن 
طالعه ما دام الأمر مما تتسع له قواعد المشروعية! . 


بل لا يبعد أن تحتج بذلك الدول في بلادناء وتسوغ 
به ما تحتاجه من قروض ربوية في المحيط الدولي› 
ررش تا نہ عليه عن روات ضا 
مع ما تتضمنه من أنشطة محرمة كالفجور والخمور 
والسفور ونحوه بدعوى تنشيط مرفق السياحة وتوفير 
العملة الأجنبية! ولا يغنى فى الرد على ذلك أن 
يقال إن الفتوى خاصة بما كان من ذلك خارج دار 
الإسلام» لأن الفتوى تستند إلى قاعدة عامة (تنزيل 
الحاجات منزلة الضرورات في إباحة المحظورات)» 
ولم يقل أحد ممن مضى من أهل العلم بتخصيص 
تطبيقها على ما وقع من عقود وت دار الاسلام: 
م تخصيصها بذلك تخصيصاً بغير مخصص 
وتحكماً بغير دلیل! 


۸۲ 


الوقفة السايعة: 


حول التفريق بين تحقق الحاجة أو الضرورة على 
المستوى الفردي وبين تحققها على مستوى الجماعة» 
ذلك أنه قد يصح القول بت بتحقق الحاجة على المستوى 
الفردي لانعدام البديل المشروع الذي تندفع به هذه 
الحاجة» ويعسر تبني نفس المقولة على مستوى الجماعة» 
إذا كان في مقدورهم أن يسعوا في الخروج من حالة 
الاضطرار أو الاحتياج التي تحيط بهم» لكنهم يتقاعسون 
عن ذلك ويتخاذلون» فما قد يرخص به بالنسبة للآحاد قد 
لا يرخص بمثله للمجموع» وقد تمهد عند أهل العلم أنه 
قد يرخص في الشيء بالجزئیة ویمنع منه بالكلية. 

وتظبيق.ذلك:علين هذه التازلة .أنه - إذا صخ جدلاً 
حقو تحقق الحاجة العامة الانعدام البدائل على مستوی الآحادء 
وهو غير صحيح - فإنة يعسر إطلاق القول بانعدام البدائل 
على مستوى المجموع على هذا النحو» لأن في مقدور 
الأفراد. ممعي أن يتجاوزوا حالة الإضطرار المفترضة› 
وأن یخرجوا منها بإيجاد البديل المشروع» لا يعوقهم عن 
ذلك عائق» ولا يمنعهم منه مانع» ففضول الأموال 
مك والبحرية الاقتصادية اعت ولول الي شر 
Gd‏ سر2 تا الدع عدرل سر سنا 
المجموع وبين المبادرة إلى إنهاء هذه الحالة من 

۸۳ 


الاضطرار بإنشاء المؤسسات التي تدير هذا الأمر في إطار 
من الربانية ومن خلال مرجعية الشريعة؟! وعلى هذا فلو 
اقتصر القرار على الترخيص في ذلك لمن يقع في حالة 
احتياج ظاهرة من الاحاد بعد عرض نازلته على من يثق 
في دينه من آهل الفتوى لكان له متسع من النظرء أما أن 
يطلق القول بالترخيص» ويتوجه بخطابه إلى عموم 
الجاليات فهذا الذي يضاعف الخطأ ويجعله مرتين: مرة 
.يوم أن افترض انعدام البديل» ومرة يوم أن فرض انعدام 
القدرة على إيجاده على مستوى المجموع؛ هذا مع 
ملاحظة أنه إذا اجتمعت الهمة على طلب البديل وصدق 
العزم على ذلك فإن الأبواب تفتح والصعوبات تذلل 
بإذن الله ء سواء أكان ذلك على مستوى الآحاد أم على 
مستوى التجمعات؛ وقد رأينا بنوکاً إسلامية فی الغرب 
كنك النقوى مسا رل أن تنك فا لج 
إلى هذا المجال؛ كما رأينا توجه بعض البنوك الإسلامية 
في الشرق إلى الاستثمار أيضاً في هذا المجال» وهي 
محاولات وإن كانت تبدأ ضعيفة ولا تحقق كل 
التوقعات» ولكنها تقوى ويشتد عودها مع الزمن رویداً 


مو F€‏ تچ 


5م 


المرتكز الثالث: 
أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة 


ويعد هذا المرتكز من مكملات المرتكز السابق وقد 
أردت أن أفرده بالذكر لأهميته ولضرورة تحقيق القول 
فيه ) وخلاصته كما جاء في البيان الختامي للمجلس 
الأوربي : اما هو مقرر فقهاً من أن ما حرم سداً للذريعة 
أبيح للحاجة, أما ما حرم لذاته فإنه لا تحله إلا 
الضرورات» ولما كان المحرم لذاته هو أكل الربا فإنه هو 
الذي لا تحله إلا الضرورات» أما ما وراء ذلك من إيكال 
الربا أو كتابته أو الإشهاد عليه فهو محرم سداً للذریعة 
لذلك فإنه تحله الحاجات» ولنا على هذا المرتكز عدة 
وقفات نوجزها فيما يلي : 


الوقفة الأولى: 
لقد حفظ لنا تراثنا الفقھی فيما حفظ أن ما حرم 
سِا الل "٦‏ ء۰ 9 و" 
هو رہ یس ربا النسي 


Ae 


على ذلك بمثل قوله 8ل : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين› 
ولا الدرهم بالدرهمين» فإني أخاف عليكم الرما» والرما 
هو الربا (مسند أحمدء راجع: الفتح الرباني: )۷٤/٠١‏ 
قال ابن القيم رحمه الله : «الربا نوعان: جلي وخفي› 
فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم» والخفي حرم 
لأنه ذريعة إلى الجلي» فتحريم الأول قصدأء وتحريم 
الثاني وسيلة. فأما الجلی فربا النسيئة» وهو الذي كانوا 
271 في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال» 
وكلما آخر زاده في المال حتی تصير المائة عندہ آلافاً 
مؤلفة. . . فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه 
إلى خلقه أن حرّم الربا ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه 
وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله» إلى أن قال 
رحمه الله: «وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد 
الذرائع» (أعلام الموقعين: .)٠٠١ ١54/5‏ وذكر 
رحمه الله في موضع آخر أنه يباح من ربا الفضل ما تدعو 
الحاجة إليه کالعرایاء وهي بيع رطب بالتمر لعدم القدرة 

تحقيق التمائل بينهماء لأن الرطب والتمر من جنس 
واحد وأحدهم ريك من الاخر قطعا بلينته» وهي زيادة لا 
يمكن فصلها وتمييزهاء والأصل في باب الربا أن الشك 
في التمائل كالعلم بالتفاضل» وقد كان مقتضیٰ القیاس 
تحريم هذه المعاملة لو لم تأتِ بها سنّة» ولكن السنة قد 
جاءت بالؤباحةء فقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن 


۸٦ 


ثابت «أن رسول اللہ پا رخص فون العرايا أن تباع 
بخرصها كيلا»» ولهذا فإن هذا النوع من الربا قد تبيحه 
الحاجات على شرائطها المقررة عند أهل العلم في مثل 
هذا المقام. 


أما ربا النسيئة فالكلمة متفقة على أن تحريمه تحريم 
ذاتي ؛ وأنه هو الذي جاء فيه الوعيد القرآني ابتداءء وعليه 
أعلنت الحرب من الله ورسوله» وعندما اجتمع مؤتمر 
مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة عام ۱۳۸۵ھ جاء 
في مقرراته أن «الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا 
ضرورة» والاقتراض بالربا محرم كذلك» ولا يرتفع إثمه 
إلا إذا دعت إليه الضرورة» وكل امرىء متروك لدينه في 
تقدير ضرورته» وقد حضر هذا المؤتمر ممثلون ومندوبون 
عن خمس وثلاثين دولة إسلامية» وإنما فرق المؤتمر بين 
الإقراض والاقتراض لأن الإقراض لا تتصور فيه الضرورة 
ابتداءء إذ لا يدفع إليه إلا شره وجشع ومحادة بينة لله 
ورسولهء أما الاقتراض فهو الذي تتصور في مثله 
الضرورة» كأن يكون الشخص على حافة هلاك» ولا 
يجد ما يدفع به غائلته عن نفسه إلا الاقتراض الربوي 
ومن هنا يأتي الترخص» لکن لم يقل أحد ‏ فيما نعلم ۔ 
أن تحريم الاقتراض الربوي تحريم ذرائع وأنه تحله 
الحاحات . 


۸۷ 


هذا هو ما قرره مجمع البحوث الإسلامية قبل ما 
يزيد على خمس وثلاثين سنة» وقد استشهد به أستاذنا 
الجليل الدكتور يوسف القرضاوي في رده على صاحب 
الفضيلة مفتي مصر في إباحته لفوائد البنوك» وكتب في 
ذلك كتاباً جلیلا عنوانه : (فوائد البنوك هي الربا الحرام) 
وقد عنون فضيلته في كتابه هذا فقال: «لا ينسخ الإجماع 
إلا إجماع مثله» ثم ذكر تحته إجماع المجامع الفقهية على 
حرمة فوائد البنوك وذكر آراء أهل العلم في مدى قابلية 
الإجماع للنسخ؛ ثم أردف فقال حفظه الله وأطال بقاءه: 
«وإذا طبّقنا هذا على حالتنا هذه واعتبرنا الإجماع هنا من 
النوع الاجتهادي ولو تجاوزاً فليس من حق فئة قليلة من 
الناس ۔ أكثرهم غير متخصصين في الفقه ولم يخوضوا 
بحاره ‏ أن تخالف هذا الإجماع برای أحادي جديد لان 
الأضعف لا يلغي الأقوی؛ لا بد أن تنعقد المجامع مرة 
أخرى للنظر في هذا الأمر إن كان قد جد فيه جديد» 
(فوائد البنوك هي الربا الحرام: ۷۰). 


فهل لنا أن نستأذن شيخنا الجليل في استخدام نفس 
العبارة فنقول: إن الأضعف لا يلغي الأقوى» وإن مؤتمر 
مجمع البحوث الإسلامية والذي حضرہ مندوبون وممثلون 
عن خمس وثلاثين دولة قد قرر بالإجماع أن الاقتراض 
بالريا محر م › وأنه لا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة› 


۸۸ 


لیس هن لق اتی الاس ب اتترفے غير 
متخصصين في الفقه ولم یخوضوا بحاره ‏ أن تخالف هذا 
الإجماع» فتقرر أن تحريم الاقتراض بالربا تحريم ذرائعء 
وأنه تحله الحاجات» لأن الأضعف لا يلغي الأقوى؟! 

إن من حق فضيلته ‏ وهو الفقيه المجدد ‏ أن يتغير 
اجتهاده» ولكن هل من حقنا نحن أن نقف مع ما قرره 
الجمهور من قبل من أن الاقتراض بالربا لا يترفع إثمه إلا 
إذا دعت إليه الضرورة؟ وهل لنا أن نطالب مع فضيلته أن 
تنعقد المجامع مرة أخرى للنظر في هذا الأمر إن كان قد 
جد فيه جديد؟! 

والخلاصة أن ما قرره المؤتمران من أن الإقراض 
الربوي هو الذي يعد وحده من المحرمات الذاتية فلا 
تسلا ااض ورات آنا الافترافن:الریری تتحريمة مدا 
مع استصحاب جميع التداعيات التى أشير إليها سلفاً عند 
تطبيق هذه القاعدة في واقعنا المعاصر . 


الوقفة الثانية: 


أن النصوص الواردة في هذا المقام تسوي في 
اللعن بين آكل الربا وموكله» فقد لعن رسول الله كه آكل 
الربا وموكله وشاهده وکاتبه (رواہ مسلم). وعند النسائي 


۸۹ 


من طريق آخر عن ابن مسعود قال: «آكل الربا وموكله 

وشاھداہ وكاتبه ملعونون على لسان محمد عَِلِةِ) وإئما 

خصٌ الأكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم آيات التحريم 

كانت طعمتهم من الرباء وإلا فالوعيد كما في الحديث 

ينال هؤلاء وھڑلای Ea‏ هذه النصوص القول بأن 
ات 3705 Oo‏ 


المرتكر الرابع: 
عدم التكليف بإقامة أحكام الشرع 
المدنية والمالية والسياسية خارج دار الإسلام 


لقد ذكر البيان الختامي الصادر عن المجلس الأوربي 
للإفتاء والبحوث هذا المرتكز باعتباره وجهاً من وجوه 
الترجيح لما ذهب إليه الأحناف من القول بأنه لا ربا في دار 
الحرب؛ وذلك عندما ذکر «أن المسلم غير مكلف فرعا أن 
يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما 
يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام لأن هذا 
لیس في وسعهء وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي 
تتعلق بهوية المجتمع وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي 
والاقتصادي» وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي 
تخصه فردأء مثل أحكام العبادات وأحكام المطعومات 
والمشروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج والطلاق 
والرجعة والعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية». 


۹۱ 


وقد أشبعنا مذهب الأحناف في هذه المسألة مناقشة 
وتعقيباً فیما سبق» وذكرنا أن البيان الصادر عن مؤتمر 
الرابطة بأمريكا تجاهل في بيانه الختامي الإشارة إلى مذهب 
الأحناف أو التعويل عليه في صناعة قراره واكتفى بالإشارة 
إلى قاعدة تنزل الحاجات منزلة الضرورات في إباحة 
نیرت وسواء أكان موقفه هذا سياسة حتى لا يساء 

فهم القرار عندما تطيره وکالات الأنباء أو كان موقفاً فقهياً 
لو شر سرت 
المسألة ووخيم عواقبه فإن صياغة هذا المرتكز على هذا 
النحو يستوجب وقفات عديدة نوجزها فيما يلي : 


الوقفة الأولى: 
أن في هذا التعميم من الخطورة والمجازفة ما لا 
تحمد عواقبه» فإن هذا يفتح الباب واسعاً أمام الجاليات 
الإسلامية للتفلت من جميع أحكام المعاملات المدنية 
والمالية والسياسية بدعوى أنها خارج حدود الوسع 
والطاقةء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها! فلا يقف الأمر 
عند حدود الضرورات أو الحاجات بل يصبح الأصل فيه 
هو الحل ما دام قد خرج عن إطار التكليف والمطالبة. 


۔ ما الذي يحمل التجار والصئاع وسائر رجال الأعمال 
على اجتناب الربا في معاملاتھم ۔ والربا كما قال بيان 
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المؤتمر ‏ جزء من الأحكام التي تتعلق بهوية المجتمع 
وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعى والاقتصادي وهو 
ليس مطالباً بتغييرها ES‏ 7 ۰ 
الأحكام الشرعية المتعلقة بها؟ 


ما الذئ يحمل المستتمرين فی شى القطاعات على 
التقيد بأحكام العقود في الشريعة ما دامت قواعد هذه 
العقود وآلياتها جزءأ من فلسفة الدولة واتجاهها 
الاقتصادي وق لسن مكلاليا بتغييرها ولا تلزمه إقامة 
الأحكام الشرعية المتعلقة بها؟ 

ما الذي يحمل هذه الجاليات بعد صدور هذا البيان 
۳ - ص00 وإقامة المؤسسات 
السياسية التي تتبنی الدفاع عن حقوقهم في المواطنة في 
الداخل وتد ف مہا الأمة ة وهمومها في الخارج 
ما دامت رسال الات ھا أن المسلم غير مكلف 
شرعاً أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية 
ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن 
بالإسلام لأن هذا ليس في وسعه؟! 

وبعد هذا ألا يمكن أن يقول قائل: إن هذا التوجه 
خطوة على طريق علمنة الجاليات الإسلامية بحيث تدع 
ما لقيصر لقيصر (المعاملات المدنية والمالية والسياسية 
ونحوها مما يتعلق بالنظام العام)ء وما لله لله (أحكام 


۹۳ 


العبادات وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات 
وما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث 
وغيرها من الأحوال الشخصية)؟! فالأولى ليست مكلفة 
شرعاً بأن تقيم أحكام الشرع المتعلقة بها لأنها ليست 
في وسعها لتعلقها بهوية المجتمع وفلسفة الدولة 
واتجاهها الاجتماعى والاقتصادي» والثانية فقط هى 
التي تطالب بإقامتها فإن عجزت عنها وجبت عليها 
الهجرة؟! 


استدراك وأجب : 


ما سبق ذكره من المآلات واللوازم التي تترتب على 
التخريج السابق لا يعني بالضرورة أنه مذهب لمن قالوا 
بهذا القول أو خرّجوا هذا التخريج» بل إن الواقع العملي 
يؤكد أن مذهبهم على النقيض من ذلك في جل ما ذكرء 
ومنهم من وقف حياته على إحياء الأمة» وتجديد الدين 
في حياتهاء وحثها على الأخذ بالعزائم في دينهاء وما 
هلم ا مکاری العام وار 
إلا أثر من آثار جهادهم وجهاد أمثالهم من أهل العلم 
وحملة الشریعةء وثمرة من ثمار سعيهم الدائب وجهادهم 
المتواصل» بل ما عرف كثير من المتدينين خطورة 
العلمانية إلا من خلال دروس أمثالهم وكتاباتهم» ومن ثم 
فإن إيراد هذه اللوازم في هذا المقام من جنس ما يذكر 

۹٤ 


سر تا یو مو کن أو خطورة و وما 
ينكرها س د حي شر مھت 7 
إليهم أو التشنيع عليهم بهاء فقد اتفق و أفن العلى بالشريعة 
على أن' لازم المذهتب ليس بمذهب؛ وأن من حاسب 
ا کرد یں إليه اترام ونسبھا سر 
لازم اق مت مذهب أم ل 90ص ا الزات 
أن لازم المذهب ليس بمذهب إذا 7 يلتزمهء فإنه إذا کان 
تد اکر واه كانت اضاف ال گیا علیہ یل ذلك يدل 
على فساد و وتناقضه في المقال» ولو كان لازم 
المذهب هذخا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره 
من الصفات أنه مجاز ولیس بعحقيقة ) فإن لازم هذا القول 
یقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة» 
(مجموع الفتاوى ۲۱۷/۲۰). 


وظننا في من خرجوا هذا التخريج وذهبوا بناء عليه 
إلى القول بالإباحة في هذه النازلة أنهم لا يقولون بهذه 
اللوازم ولا يلتزمونهاء بل ينكرونها غاية الانکار فلا 
يكون ذكرها في هذا المقام إلا من قبيل الإلزام بضعف 
التخريج الذي أفضي إليهاء وفساد القول الذي عو 


من عير أن تنسب إلیھم أو أن تعتبو مذهباً با لهمء وأرجو 


لك 


أن يستصحب هذا المعنى في جميع ما يذكر في هذه 
الدراسة من لوازم أو مآلات تترتب على ما قال به من 
ذهب إلى هذا المذهب فى هذه النازلة فتنبه! 


الوقفة الثانية: 

أن هذا التعميم قد يقطع الطريق ويوهن العزم أمام 
محاولات الدعاة والمصلحین ممن يطالبون الجاليات 

الإسلامية بالسعي لإنشاء مؤسساتھا المالية والسياسية 

7 أحوالها والمحافظة على ھویتھا والاستقامة ا 
استطاعت على أحكام دينها. وإلا فما الذي حمل الناس 
على التجاوب معهم ما دامت هله الدائرة ابتداء خارج 
إطار التكليف. وأن المسلم إنما يطالب فقط بإقامة 
الأحكام التى تخضه فرداً مثل أحكام العبادات وأحكا 

ری رت 0 : 
المطعومات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج 
والطلاق والرجعة والعدة والميراث وغيرها من الأحوال 
الشخصية؟! وعلام إذن دعوة ااسائسیغ ال المشاركة 
و م إذن تی 1 اد إلى استغلال الحريا 
على إطار إسلامي لف لاکتساب کل وتشمیرها؟ وما 
الفرق فيما يراه السادة أصحاب هذا القرار سن لطعم 
والمشروب من ناأحية وبين العسكون من اع أخرى؟ 


۹٦ 


لقد نظموا الجميع في سلك واحد عندما قرروا أن هذا 
من الضرورات الحيوية التي لا بد من تحقيقها ولو من 
خلال التعاملات الربوية» ثم فرقوا بينها هذه المرة› 
فاعتبروا أحكام المطعوم والمشروب واجبة التطبيق فوق 
كل أرض وتحت كل سماءء وجعلوا أحكام المسكون 
ليست واجبة التطبيق لتعلقها كما قالوا بهوية المجتمع 
وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي؟! وهل 
فات أحبابنا أن كثيراً من أحكام المطعوم والمشروب مما 
يتعلق كذلك بهوية المجتمع وفلسفة الدولة واتجاهها 
الاجتماعي والاقتصادي؟ أليست إباحة الخمر ولحم 
الخنزير في هذه المجتمعات جزءاً من فلسفة الدولة 
واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي؟ فلم نفرق بين 
المتمائلین أو نجمع في صياغة القرار بین المختلفين؟! 
فإن قالوا لنا: نحن نقصد بالنسبة للمطعوم والمشروب أن 
يقيم حكم الإسلام فيما يخصه منها فيتحرى الحلال في 
طعامه وشرابه ولا نطاليه بتغيير أنظمة الدولة إذ لا قبل له 
بذلك» قلنا: هلا قلتم ذلك في المسكون أيضاً وفرقتم 
بين ما يخصه منها أي فيما يعتقده من عقود خاصة به 
وس ما خا ا الدولة وآليات التعامل فيهاء 
فألزمتوه حكم الإسلام في الأولى ووسعتم عليه في 
الثانية؟ 


۹۷ 


الوقفة الثالثة: 


أن هذا خلاف المستقر فقهاً من أن المسلم مطالب 
بأن يجتنب النواهي وأن يأتي من الأوامر ما استطاع: «إذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 

تم» بل خلاف ما درج عليه جل القائلين بهذا القول 
في حياتهم العملیةء وفيما قدموه إلى الأمة من آثار 07 
ولا تزال صحائف جهاد كثيرين منهم شاهدة بذلك. لقد 
ظلت كتابات صاحب الفضيلة الدكتور القرضاوي مثلاً 
وكلماته تشحذ الهمم والعزائم» وتربي الأمة على التماسك 
والمحافظة على الهوية» والسعی ما وسعها الجهد فى 
ا سی مين لوي ری سس وك ونان ذل 
واندثر من رسومه وأعلامه» لم يقل للأمة قط ما قاله لها 

خف الکن اليس في الإمكان أبدع مما کان 
ااا على العبادات وقضايا الأسرة» وألقوا السلم لكل 
نظام وكل ذي سلطان لتريحوا وتستريحوا» ولو فعل ذلك 
لحقنت ۔ فيمايراه البشر ‏ دماء كثيرة» ووفرت جهود 
كثيرة. ولكن صدى كلماته وکلمات أمثاله من الدعاة الهداة 
لا يزال يدوي في أعماق الأمة ينبه غافلهاء ويوقظ نائمهاء 
ويبعث فيها روح الإصرار والمقاومة» وكان لهم أبلغ الأثر 
في إفاقة الأمةء وفي انبعاث صحوتهاء وفيما شید على 
أرضها من مؤسسات إسلامية اقتصادية وغير اقتصادیةء وما 


۹۸ 


کتب هذه السطور وآلاف أمثاله إلا حسنة من حسنات 
أمثالهم وقبس من أنوارهم!! 


۔ فإن قال لنا قائل: إن المؤتمر يقصر هذا التوجيه على 
المقيمين خارج دار الإسلام؛ قلنا: إن القضية كما يبدو 
من التعليل قضية وسع وإطاقة وليست قضية نطاق 
مكاني أو زماني» وإلا فإن المسلم مطالب بأن يتقي الله 
حيثئما كان فوق کل أرض وتحت كل سماءء ولا فرق 
من حيث التكليف ابتداء بين أحكام المطعوم وأحكام 
المسكون ولا بين أحكام الدين وأحكام الدولة» بل كل 
ذلك شرع ودين واجب الاتباع على كل من قدر على 
ذلك وأطاقه. ولا أظن أنه يخفى على كثير ممن قال 
بهذا القول أن مساحة الحرية المتاحة على الصعيدين 
الأوربي والأمريكي أكثر بكثير مما هو متاح منها في 
بلاد اہی وأن أصحاب البصيرة يستطيعون في 
هذه المجتمعات أن يحققوا على المستوی المؤسسي 
كثيراً مما عجزوا عن تحقيقه في بلاد المسلمين. 


الوقفة الرابعة: 


أن كثيراً من أحكام الأحوال الشخصية ليس بوسع 
امسا إقامتها خارج دار الإسلام فلا يستطيع أن يستعلن 
بزواجه با ولا يستطيع أن يمارس على زوجه حق 


۹4۹ 


التأديت» لا يستطيع أن يلزمها بصلاة ولا حجاب ولا غير 
ذلك من شرائع الدینء ولا يستطيع أن يمارس حقه في 
طلاقها متى شاء إلا من خلال أنظمة القوم وأمام 
محاكمهم فالطلاق عندهم من اختصاص القضاء وليس من 
اختصاص الأزواج» ولا بد أن يكون مسبوقاً بفترة من 
الانفصال الجسدی؛ وهو عندهم لا يعترف برجعة ولا 
عدة» ولا يستطيع أن يحفظ ماله منها عند الطلاق» فهي 
مستحقة لنصف أمواله فى هذه الحالة على خلاف ما 
تقضي به الشریعة وا ع اا مان ا 
التأديب» فلو اكتشف أنه نال منه ولو بسواك فله الويل 
مما يتعرض له من نتائج لعل من أبسطها أن يصادر عليه 
حقه في كفالته وأن يودع في كفالة أسر بديلة تنشئه على 
الكفر بالله ورسله. ولا يستطيع أن يمنع ابنته من اتخاذ 
خليل لها إذا بلغت سن الثامنة عشرة» فإن فعل فالسجن 
له بالمرصاد» وعلى النقيض من ذلك فان كثيراً من 
اوت المالية يتسنى له إقامتها في هذه البلاد فيستطيع 
أن تی سی شركات الا مار ما غات وأن يضع لھا 
من أنظمة التعامل ما شاءء e‏ 
يسمى (صەنمتا 016011) ویضع له من الضوابط ما شاءء لا 
يرد عليه في ذلك إلا ما یرد على سائر المؤسسات 
الاقتصادية من أخطار المنافسة وتلك سبيل ليس فيها 
بأوحد. 


jee 


فالقضية فى هذه المجتمعات ليست قضية مسائل 
أحوال شخصية متاحة ومسائل مالية أو مدنية غير متاحة 
بل من كل ذلك ما هو متاح وما هو غير متاح» فيصبح 
الأصل فى هذا كله هو قاعدة الوسع والإطاقة» فيقيم من 
ایت عو ما أطاقا إقامته سواء أكانت أحكاما أسؤية 
أو مدنیة أو مالية أو سياسية» وما لا طاقة له به اجتھد فی 
تلاشي الوقوع تحت طائلته ابتداء ما استطاع › وما عجر 
عنه من كل ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله! 


المصالح الراجحة التي تترتب 
على التملك الربوي للبيوت 


ويتلخص هذا المرتكز فيما أشار إليه البيان الختامي 
للمجلس الأوربى من القول بأن إباحة تملك البيوت على 
هذا النحو يحقق الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين 
يعيشون أقلية خارج دار الإسلام من المحافظة على الدين 
والشخصية الإسلامية وتحسين أحوالهم المعيشية والتحرر 
من ا ّ لضغوط الاقتصادیة عليهم لیقوموا بواجب الدعوة 
ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس ويغدوا 
صورة مشرقة للإسلام أمام غير المسلمين. 


EE E 0 
: يلي‎ 
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الوقفة الأولى: 

وهي حول الخلط بين مفهوم المصلحة في إطاره 
صياعة هذا التر خص e‏ 

إن المصلحة فى اللغة ضد المفسدة» فالمصلحة 
كالمنفعة لفظاً ومعنى» والصلاح ضد الفسادء أما في 
اصطلاح الأصوليين فهي: المحافظة على مقصود الشارع 
بتحقيق مصالح الخلق ودفع المفاسد عنھم؛ وقد اتفق 
أهل العلم على أن مقاصد الشارع من الخلق خمسة: 
سی کپ" 
النسل» وحفظ المال. كما اتفقوأ كذلك في هذا 5 
على جملة من الأمور وجڑھا فيما يلي : 


۔ أن مرد المصلحة إلى هداية الشارع وليس إلى أهواء 
الک أو و عقولهم المجردةء فلا يستطيع العقل البقترئ 
أن يستقل وحدہ بدرك المصالح بعيداً عن هداية 
الشرع؛ بل لا بد له من ولاية أو واا زرنے 
ووصيه الوحي المعصوم قرآناً وسنةء وقد قال تعالی: 
ون ْمَل یئن آم عو تبر هى تنه الہ 4 
[القصص : ]٥٥‏ فالمصلحة المعتبرة عند حملة الشريعة 
هي ما كان مردها إلى قصد الشارع لا إلى القصد 
المجرد للمکلف؛ فقد جاءت الشريعة لإخراج المكلف 


١م‎ 


من داعي هواه حتى يكون عبداً لمولاہ و ا ٌبع الحق 
هوا هم لدت نت ای ومن 827 
[المؤمنون: .]7١‏ قال الغزالي في المستصفى: "إن 
جلب المنفعة ودفع المضرة EN‏ > وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصدھمء لکنا نعني بالمصلحة 
المحافظة على مقصود الشرعء ومقصود الشرع من 
الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفط هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل مايفوت هذه 
الأصول الخمسة فهو مفسدة» (المستصفی : ۲۸۷/۱). 
أن المصلحة والمفسدة في الشريعة ليست محدودة 
بالدنيا وحدها كما يرى لك النفعيون» بل تمتد لتشمل 
اغتیان الدنيا والآخرة معاً زماناً ومكاناً لجني ثمار 
انان فالاعمات:الصالحة' تنتج لأصحابها ثماراً نافعة 
إما في العاجل أو الآجل» فمن هذه الثمرات ما يجنى 
في الدنيا ومنه ما يرجأ إلى الآخرة. 

أن المصلحة لا تنحصر فى اللذة المادية وحدها كما 
هو الشأن عند الماديين» إل تمتد لتشمل اللذة الروحية 
والسعادة الأخروية كذلك. 

أن مصلحة الدين أساس لبقية المصالح ومقدمة عليها 
جمیعاً عند التعارض» ومن أجل ذلك شرع الجهادء 


۰٤ 


وفيه ما فيه من التغرير بالنفوس وإزهاق الأرواحء إعلاء 
لمقصد حفظ الدين › تناعا له على ما سواه . 


وهذه الخواص خا تقتضي أن يكون الصلاح 
والفساد فی الأفعال أثراً لأحكام الشارع التكليفية من 
الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة» وإلا لما 
صح أن تكون هذه المصالح فرعاً عن الدين. 


وعلى هذا فالخبرات العادية البحتة والموازين العقلية 
والتجريبية المحضة ليس لها أن تستقل بفهم مصالح العباد 
بل لا بد من هداية من الشرع تضبط ذلك كله وتقود 
و فلا پجوز مثلا الاستماد على ما قد بروج لہ بیش 
التجارية ےت الاقتصادية ذ في لاد آ2 م يروج له 
بعس علماء ء الاجتماع من إباحة الدعارة خوفاً من انتشاز 
البغاء السري ؛ أو بعض علماء النفس والتربية من إباحة 
الاختلاط بين الجنسين في مرافق المجتمع تخفيفاً من شره 
الميل الجنسى فی مرحلة اللات أو بعض الأطباء من أن 
لحم الخنزير ليس بمستخبث: أو أن إتيان المرأة في 
المحيض ليس بضارء أو بعض القانونيين من الدعوة إلى 
إلغاء الحدود والقصاص بدعوى ما تتضمنه من همجية 
ونزيرية > ا يدعزى أن الجناة كر مي میں غاا جهن يد 


من كونهم مجرمين يتعين تأديبهم أو استئصالهم! 


"٥ 


ولا يعني هذا بالضرورة حرمان العقل من التفكير 
والتدبرء بل إن الشريعة قد فرضت ذلك عليه شريطة 
الاهتداء بنور الله عز وجل ومن لر عل اللہ لم ورا هما لم 
بن نور € [النور: گے تال كما بقرل نے ات 
ابن تيمية رحمه اللہ «شرط في معرفة العلوم وکمال 
وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل لكنه لیس 
مستقلا بذلك» لأنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة 
البصر التي في العين فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن 
كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن 
انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء 
وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً 
حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل 
للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم النقل ناقصةء 
والأقوال المخالفة للعقل باطلةء والرسل جاءت ہما يعجز 
العقل عن دركه لم تأتِ ہما يعلم العقل امتناعه» فعلاقة 
العقل بالنقل كعلاقة نور العين بنور الشمس لا غنى 
للإنسان عن كليهما فى الإيصار والإدراك. ش 


وعلى هذا فمهما ذکرت أوراق المؤتمرين من 
مصالح ومنافع تترتب على الاقتراض الربوي لتملك بيوت 
سكنية لغير المضطریںٰء يجب أن يفهم في ضوء المقررات 
السابقة» وأنه لا حرمة لمصلحة أهدرتها الشريعة إذا وقعت 


١5 


في مقابلة نصوص قاطعة الدلالة على التحريم . 


فلقد اتفق أهل العلم اظ قا سيق علي أنه 
يشترط لقبول المصالح المرسلة أن لا تكون معارضة 
للنصوصء وإلا كانت ملغاة» وكانت محض الهوى 
والتشهي» وهل أرسل الرسل وأنزلت الکتب إلا لقطع 
الناس عن الاسترسال مع الهوى»› وإخراجهم عما يتوهمونه 
بهو أئهم منافع و نع ومصالح إلى داعية الھدی؛ 0 يكونوا 
000 من أن يكونوا عبيداً لأهوائهم؟! 


الوقفة الثانية: 


أن ما ذكر المؤتمرون من منافع ومزايا لتملك 
المساكن من خلال القروض الربوية لا تعدو أن تكون 
مصالح في مقابلة نصوص وأدلة صرحية وصحيحة 
وقاطعة» وهذه النصوص والأدلة هي ما جاء في تحريم 
ربا النسيئة من صريح القرآن الكريم وصحيح السنة 
المطهرة وصريحهاء وما انعقد عليه إجماع الأمة من 
تحريم ذلك على مدار القرون. وقد اتفق أهل العلم 
بالشريعة على أن المصلحة التي تقع في مقابلة نص تكون 
مصلحة ملغاة لا اعتبار لهاء فالنصوص هي مقر المصالح 
ومستودعهاء ولو صح تحكيم المصلحة في النصوص 
لفتح الباب على مصراعيه لخلع الربقة وإخراج المكلف 


۰۷ 


مه 


من داعية الهدى إلى داعية الھوی؛ ولصح على سبيل 
الال ا سیق أن ارا لی اننا هما يذكرء الاقتصاديون 
من ضرورة الربا لتسيير الاستثمارات المعاصرةء وما 
يذكره العلمانیون من ضرورة الخمور والإباحية لتنشيط 
السياحة؛ وما يذكره الاجتماعيون من ضرورة الترخيص 
بالدعارة لمحاربة البغاء السري» بل وما قاله العرب قدیماً 
من ضرورة وأد البنات سا للعورات» رفغا للعار الذي 
عرقت على الاسی وفساد ذلك ظاھر! 


الوقفة الٹالثة: 

أن كثيراً مما ذكر من المصالح قد يكون مبالغاً فيه 
من الناحية العملية وأخشى أن تكون صورة وردية رسمها 
المستفتون أمام أهل الفتوى ليستنطقوهم بما يريدون 
وا الوا :إن الي اشير الس :وعان بل 
المثال: ما ذكر.من أن المسكن المستاجر. لا يلبى كل 
حاجة المسلم هو موضع نظرء ويكاد ينحصر الفرق بين 
أفراد الأسرة فإن ما يتاح منها بالنسبة المسكن المملوك 
أعلى منها بالتسبة للمنزل المستأجر ولهذا فإن الأمر 
يختلف باختلاف عدد أفراد أسرة المستأجر كثرة وقلة» 
فإن كانت الأسر ة محدودة العدد فالإيجار يفي بحاجتهم 
بلا نزاع» أما إن كثرت كثرة تجاوزت العدد المسموح به 


١١8 


حسب أنظمة المساكن في هذه البلاد 7 يبدأ الحرج 
النسبي ويتسنى النظر في البدائلء أما بقية الاعتبارات 
الکن الفملوك والمساحر فيها سرا فاعناز المسكن 
قرييا من المستحف أو المدرسة لا غلاقة الة باستتجار أو 
تملك» فالمساكن المعدة:للإيجار مبثوثة فى كل مكان»› 
لنت بان بحن سخ لقع اسان الع 
للتملك» فافتراض توافر مساكن التمليك بجوار المدارس 
والمراکز الإسلامية وندرة أو انعدام المساكن المعدة 
للإيجار توهم قائم على غير أساس» وما ذكر من إمكانية 
التقارب وإنشاء مجتمع إسلامي صغير داخل المجتمع 
الكبير متاح كذلك فيما يستأجر وفيما يتملك وليس أحد 
السبيلين في ذلك بأحظى من الآخرء أما تحسین الأحوال 
المعيشية ورفع مستوى العيش فلا يظهر الفارق بين 
الاستئجار والتملك إلا بعد قرابة ربع قرن من الزمان بعد 
أن يصبح المسكن سلما لصاحبه بتأديته لجميع أقساطه. 
ولا يظهر للباحث وجه صلة قوية بين تملك مسكن وبين 
أهلية الانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس على النحو 
الذي جاء في البيان الختامي للمجلس الأوربي! 


وقد حددت عناصر هذه e‏ الله 


عز وجل في قوله سای کم کر انوا حرجت للتایں 
ام وت لمرو ونور عن المبكر مون 1 4 


2 


۱۰4 


[آل غمران: .]1٠١.‏ بل لو قال.قائل: إن الأمر على 
النقيض من ذلك وإن أهلية الانتماء إلى هذه الأمة إنما 
تكون بالبعد عما حرمه ربها عليها من الربا الجلي 
وبالتواصى بذلك» والأخذ على يد المخالف لكان 5 
إلى او 


أما الشعور بالأمان الذي يوفره البيت المملوك فهو 
موضع نظر كذلك» فإن قصد به الأمان من السرقة فإن 
الاعتداءات لا تفرق في العادة بين بيت مملوك وآخر 
مستأجرء بل ربما كان تطلع اللصوص إلى البيوت 
المملوكة أكثر لليسار المادي الذي يتوقع أن يكون فيه 
أصحابهاء أما إن قصد به احتمال الطرد من المسكن عند 
العجز عن دفع المبلغ الشهري فالبيت المملوك والمستأجر 
في ذلك سواءء فإن صاحب البيت المملوك من خلال 
القروض الربوية يكون أسيراً للبنك طوال هذه الفترة. 
ويستطيع البنك أن يتخذ من الإجراءات ما يضمن به 
استيفاء حقه ما يشاء. فكما يستطيع المؤجر أن يطرد 
المستأجر عند الإعسار والتخلف عن الوفاء بالإيجار 
تسعطيع اليك أن يطرد المالك أيضاً عند الإعسار 
والتخلف عن الوفاء بالأقساطء وذلك من خلال عرض 
المنزل بالمزاد لكي يحصل على كامل حقوقه ولا يبالي 
أن يبيع المنزل بثمن بخس والويل للمنهزم! بل إن 


للخل 


الإحصائيات التي أجرتها بعض البنوك الربوية تؤكد أن 
رط و لد ماري في ايت الى گا سيار 
سبع سنوات؛ ثم يضطر لبيعه ودفع ثمنه نقداً للبنك 
المقرض والبحث عن بيت آخر في منطقة أخرى لشرائہء 
ورد ذلك اتن اسان فقي تنا قتي طروي ا أ 
الحاجة إلى الانتقال إلى ولاية أخرى أو غير ذلك من 
الأسباب» مع ما يعنيه ذلك من عرض البيت للبيع 
وتحمل الخسارة التي تكون مرتفعة في الغالب» لان جل 
المبالغ المسددة يوجه في الأيام الأولى إلى سداد الفوائدء 
و عب ھا سه بكرا الى مداد اول الاين 

أما إن كان المقصود بالأمان هو الأمان الاقتصادي 
الذي يوفره الشعور بالتملك فقد يكون ذلك صحيحاً إلى 
حد ماء ولكن هل هذه هي الحاجة التي تبرر الترخص 
في ار امت الام 7 مت وهل هذا هو 
مقياس الحاجات التى تنزل منزلة الضرورات في إباحة 
المحظورات؟ ! ۱ ۱ 


پر © 


وخلاصة القول في هذا المرتكز ما يؤدي إليه عدم 
التعامل بهذه العقود الفاسدة - ومنها الربا فی دار الحرب ۔ 
إلى أن يكون التزام المسلم بالإسلام سببا لضعفه اقتصاديا 
وخسارته مالياً» والأصل أن الإسلام يقوّي المسلم ولا 
يضعفه ويزيده ولا ينقصه وينفعه ولا يضره. 


ولنا على هذا المرتكز وقفات نوجزها فيما يلي : 


الوقفة الأو 6 


أن الأصل في المسلم أن يتقي الله حيثما كان 
بتحليل حلاله وتحريم حرامه» وأن يمتلىء قلبه یقیناً أن 
من ترك شيئاً لله أبدله الله خیراً منەء وأن لا يكون ممن 
يعبدون الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن 


۹۲ 


أصابته فتنة انقلب على و جهه خسر الدنيا والآخرۃ! 


الوقفة الثانية: 

أن تاريخ او حافل بالتضحيات التي تحملها 
المسلمون الأوائل إیماناً واحتشابا فما وهنوا لما أصابهم 
فی سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء فمنھم من ضحى 
بماله» رس ابو کی کجات الاجتماعية بدن لو 
وي ار او ودائماً كان الله 
یسل اکت الهو سا ہو اما . ولم يستشعر أحداً منهم 
الغبن» ولم يشتكِ أحد منهم أن الإسلام قد أضعف قوته 
أو أنقص ماله! فالقول بأن الإسلام يزيد المسلم ولا 
ينقصه ويقويه ولا يضعفه قول صحيح على أن يتسع 
مفهوم القوة والزيادة ليشمل الجانبين المادي والمعنوي 
ويمتد نطاقهما ليشمل الدنيا والآخرة بات ا 
الرومي لما تخلى عن ماله كله في سبيل الله تعالى لم 
ينقصه الإسلام بل زاده بما يدخر له من النعيم المقيم 
والدرجات العلا في الآخرة» وإنِ مصعب بن عمير وكان 
أرغد فتى في مكة فلما مات شهيداً لم يجدوا له كفنا 
يستر جسده» بل وجدوا وا قصیراً إذا غطوا به رأسه 
ظهرت رجلاه وإذا غطوا به رجليه ظهر رأسه. ولم ينقصه 
الإسلام بذلك بل زاده علاء ورفعة بما ينتظره من نعيم 
الأبد في الآخرة. ونفس القول ينطبق على كل الذين 

11۳ 


أ 


خرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله! وإن من يتخلى عن المحرمات في كل زمان 
وكات "كرحي :ذا E A‏ 
إن الإسلام قد أنقصه وأضعفه بل قد زاده زكاةً وإيمانا 
وطهراً. كما أن الزكوات والصدقات لا تنقص مال 
أصحابها كما هو معلوم» بل تزيده طهرأ ونقاء وبركة» 
وقد أقسم النبي بي على هذا المعنى عندما قال: «ما 
نقص مال قط من صدقة» (صحیح الجامع الصغیر : جء 
حديث رقم .)۳۰۲٢‏ 


الوقفة الثالثة: 

أن هذا المنطق قد يحتج به كل من تورط في 
الحرامء ويدفع به في وجه من يوجهونه إلى التوبة؛ 
ویستحٹونه على التجافى عن المحرمات؛ سيقول لنا 
التاجن الذي يعتمد :في تجارتة على القرؤضن' الريوية: إن 
الإسلام يزيد المسلم ولا ينقصهء ويقويه ولا يضعفهء 
فكيف أتخلى عن تعاملاتي الربوية وتسعة أعشار تجارتي 
كاده على ا وسيقول ا مو يعجر نالرات 
بدوره: إن الإسلام يزيد المسلم ولا ينقصه ويقويه ولا 
يضعفهء فكيف أتخلى عن مشروعاتي التي ألفتها 
رایت حبرا ليها مما بعتة لاف اھک الى من 
الانهيار والشلل الاقتصادي؟ وسيقول لنا الكاهن والعرّاف 

١٤ 


والساحر وسائر الدجالين نفس القول» وقد توجس بعض 
الناس في زمن النبوة من تحريم قربان المشركين للمسجد 
الحرام لما يجره ذلك فيما یراہ البشر ‏ من بوار 
تجارتهم وكساد سلعهم فأنزل الله تعالى قوله: #يتأيها 
EE‏ کنا اشرت بش قلا يقروأ 2 
ألْكَرَام بَعَدَ دا وَإِنْ فشر عَبِلَهٌ وف یکم 
الہ من مسليء إن ع * [التوبة: ۲۸]. وعندما جاء 
أحد المصورين إلى ابن عباس وقال له: إني إنسان» إنما . 
أعيش من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التضاويرة ال 
ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله یياو 
سمعته يقول: «من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ 
فيها الروحء وليس بنافخ فيها أبدأً» فأصابه من الذعر 
والخوف ما أصابه واصفرٌ وجهه من هول هذا الوعيد! 
فقال له ابن عباس: «إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 
الشجر: کل شيء ليس فيه روح) (رواه البخاري» فتح 
الباري: 0786/4) فأرشده إلى البديل المشروع؛ ولم 
يجعل من مجرد حاجته إلى التكسب من مهنته مبررا له 
للاستمرار فيما تحرمه منها الشريعة. 
لا علاقة لهذه الدراسة بما اعتير من قبيل التجاوزات 
الإجرائية: 

بقيت كلمة أخيرة: وهي أنه لا علاقة لهذه الدراسة 
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بما اعتبر من قبيل التجاوزات الإجرائية التي تعلقت بسير 
العمل داخل أروقة مؤتمر رابطة علماء الشريعة» فإن 
الخطأ فيما كان من هذا القبيل ليس فيه ما يعد من قبيل 
المحكم الذي لا يختلف فيه أو يختلف عليهء بل هو 
حمال ذو وجوه» وللنظر فيه مسارح ومنادحء وللاجتهاد 
فيه مساغ ومتسع» ويمكن تخريجه أو توجيهه بوجه أو 
. بآخرء وإن كان لا بد فيه من نصيحة فبالرفق والكلمة 
الهادئة › بعيداً عن الانفعال والتوتر. 


© ومن ثم فلا شأن لهذه الدراسة بما أثير من أن 
طريقة انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والمقرر ونائبه لم تكن 
ديموقراطية (!)» وأنها كانت أشبه بطريقة الانتخابات فی 
البلاد المتخلفة أو الدكتاتورية» فهذا ‏ إن صح ۔ قد يكون 
له عند من قام به توجيه أو اجتهاد سائغ . هذا مع تحفظنا 
علمانية» وإن كان مقصودا © به في هذا المقام 
واضحا لا لبس فيه» وأحسب أن البعد عن مثل هذه 
العبارات الموهمة أو المستفزة أولى بأهل العلمء وأليق 
0)9 

© ولا شأن لهذه الدراسة بما أثير من أنه لم تشكل 
لجنة علمية متخصصة لدراسة كل بند من البنود 
المطروحة» وإنما نوقشت القضايا المطروحة بشكل 
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جماهيري عام» يعطي لكل شخص ثلاث دقائق ليعلق 
' على الموضوع المقترح؛ فقد يكون لهذا الموضع ‏ إن 
ص حدوثه ‏ ما يسوغه في خصوص هذا الاجتماع» وإن 
كان الأحرى والأولى بصفة عامة ألا تعامل قضايا الحلال 
والحرام بهذه الطريقة» وأن لا يتعجل في مثلها هذه 
اللہ مما بدا للقائميق بعلن االاس أن اجتهادهم أرجح 
وأن نظرتهم أشّذٌء ونؤكد أنه ينبغي ألا يضن على قضايا 
الحلال والحرام بوقت ولا جهد» وأن يتبع فيهاما 
تعارفت عليه المجامع الفقهية من الالیات والطرائق 
المعتمدة فإن هذا فيما نعتقد ‏ أقرب إلى السداذ وأولى 
بالاتباع . 


© ولا شأن لهذه الدراسة بما أثير من أنه لم يدع 
كل المشاركين في المؤتمر للنظر في القرارات والتوصيات 
المكحذة» وإنما دعت وكاسة الم تمر می شاءت 
واستبعدت من شاءت؛ فجرى التصويت على هذا الأمر 
وبقية الأمور الفقهية خلال جلسة خاصة اختير أعضاؤها 
من قبل إدارة المؤتمرء وكان ذلك في فترة متأخرة من 
مساء يوم الأحدء وقد غاب عنها عدد ممن ناقش 
الموضوع من العلماء يوم السبت فضاعت أصواتهم. وآيا 
كان الأمر فإن المأمول بل المطلوب في مثل هذه 
المؤتمرات أن تتاح لأهل العلم ممن دعوا إلى المشاركة 
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فرصة متكافئة للمشاركة في التصويت» وأن ترتب جداول 
المؤتمر بما يتناسب مع ظروفهم وارتباطاتهمء قطعاً 
للطريق على مثل هذه الظنون» وضرباً للمثل في التجرد 
والموضوعية» ولكونها مما تتعلق بقضايا الحلال والحرام 
في أمور جوهرية تمس صميم حياة الملايين من المقيمين 
في الغرب؛ وذات أثر كبير على حاضر هؤلاء 
ومستقبلهم . 

© ولا شأن لهذه الدراسة بما أثير من أن القرارات 
والتوصیات لم تقرأ علي وکا كين كو او ون رما 
أو تعديلهاء خلافاً لما يجري عليه العمل في سائر 
المؤتمرات» بل وخلافاً لما هو مذكور في جدول أعمال 
المؤتمر في يومه الرابع» الذي ينص على قراءة القرارات 
والتوصيات على المشاركين» وكاتب هذه الكلمات لا 
يعلم على التحقيق ما الذي حمل إدارة المؤتمر على ذلك 
إن صح حدوثه على هذا النحو؟ فقد يكون لديهم من 
الملابسات والأعذار ما یشفع لهمء ولكنه يؤكد على 
ضرورة مثل هذه القراءة النهائية» وأنها هي التي يتأكد 
فا ار اا و الات الثاني 
إلى المؤتمرء ويقطع من خلالها الطريق على الوساوس 
والهواجس . 


© ولا شأن لهذه الدراسة بما أثير من إصرار لجنة 
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المؤتمر على عدم ذكر المعارضين لما تبناه من قرارات 
وتوصيات حول هذا الموضوع؛ وتغييب أسمائهمء 
والاكتفاء بأن المؤتمر قد قرر بأكثرية أعضائه كذا وكذاء 
ولم يكن هؤلاء المعارضون مجرد طلبة علم متميزين» بل 
كان منهم على سبيل المثال صاحب الفضيلة الدكتور وهبة 
الزحيلى أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الكويت» الذي 
ذكر أنه قال وهو يبكي: «لنا موقف معكم أمام الله يوم 
القيامة إذا لم تفعلوا هذا!» والأستاذ الدكتور عتيق 
القاسمي أستاذ الفقه بالهند» وعضو مجمع الفقه الإسلامي 
بالهند الذي ذكر أنه قال للمؤتمر: نحن أحناف» ونعيش 
بين الهندوس الوثنيين» ولا نأخذ بكلام أبي حنيفة في 
هذه المسألة ولا نفتي بهء ومنهم كذلك أصحاب 
الفضیلة : الأستاذ الدكتور محمود الطحان أستاذ الحدیث 
بكلية الشريعة بجامعة الكويت» والأستاذ الدكتور محمد 
رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهرء 
والأستاذ الدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية» 
والأستاذ الدكتور على الصوا أستاذ الفقه بكلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية» لم يكونوا إذن من غمار الناس ولا من 
صغار طلبة العلم؛ وقد طلبوا بإلحاح ذكر أسمائهم في 
قائمة المعارضين لهذا القرارء وبعد معارضة في البداية» 
وتحت ضغط إلحاحهم وإصرارهم الشديد وافق على 
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طلبھم؛ ووعدوا بتلبیتەء ولكن هذا الوعد لم يكتب له 
التحقيق» وخلا البيان الختامي من الإشارة إلى أسمائهم, 
وهو ما حدا ببعض الناس إلى القول بأن إدارة المؤتمر 
إنما تمارس: بهذا المشلك لوناً من ألوان القهر والمضادرة 
للآخرين» وهو الأمر الذي تجرّع الإسلاميون مرارته زهاء 
نصف قرن أو یزیدء وملأوا الدنيا تنديداً به وتهييجاً على 
أصحابه» وحمل بعضهم على الهجرة من بلاده ومفارقتها 
غير مأسوف عليها! فما بالهم اليوم وقد مكن لهم في 
بعض المواقع يقومون بنفس الدورء ويمارسون نفس 
الخطیئةء ویجرعون مخالفيهم بنفس الكأس؟!! ولا أدري 
مرة أخرى ‏ إن صحت هذه المقولة ‏ ما الذي حمل 
أحباينا في إدارة المؤتمر الموقرة على ذلك؟ وما الذي قام 
في ذهنهم من اجتهادات تسوغ هذا الأمر أو تفسره؟ 
ولکننا نؤكد بالقطع أن حق إثبات المخالفة العلمية 
والإشارة إلى أصحابها مكفول لكل من دعي إلى 
المشارکة في المؤتمرء ويتأكد إذا طالب به صاحبه وأصر 
ط۶ ََّپ9۶ )“ص9 E‏ 


© ولا شأن لهذه الدراسة بما أثير من أن الأكثرية 
العو شاركت فى صناعة هذا القرار لم تكن من العلماء 
وحملة الشريعة» بل كان فيهم الاقتصاديون والتربويون 
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الذي لا بد أن تكون أصواتهم وفقاً لآليات التصويت 
موازیة لصوت صاحب الفضيلة الدكتور القرضاوي» أو 
صاحب الفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي» أو عميد كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر! وأن أهل الفتوى 
والتخصص الذين يصح أن ينسب إليهم هذا القرار في 
الحقيقة هم الدكتور القرضاوي والدككون عبد السعار اس 
غدة» وأما أغلب الموافقين بعد ذلك فهم تبع لهم› وأن 
ذلك كان فى مواجهة المخالفين من أهل الفتوى 
والتخصص وهم كثير؛ وقد أشرنا إلى بعضهم قبل قليل»؛ 
وأنه إذا كانت الكثرة الكاثرة ممن شارك فی التصويت تعد 
من طلبة العلم من أئمة المساجد في هذا البلدء فهم لا 
يقدمون أنفسهم على أنهم أهل الاختصاص والفتوى إلا 
على سبيل الضرورة إذا غاب من هو أهل لذلك» ولديهم 
من الورع والديانة ما يكفي للإقرار بذلك! 


© ولا شأن لهذه الدراسة بما ذكر فى بعض 
حمات مامت آچج(اکرے امد عا كال قارف 
ثلاثة أصوات» في واقع كانت فيه رئاسة المؤتمر هي 
صاحبة القرار في الإقصاء والمنع» وفي توجيهها لمسار 
المؤتمر وفق ما انتهت إليه سلفا من اجتهاد في هذه 
النازلة» وقد علم الجميع أن تبنيها لفتوى الإجازة قد فرغ 
منەء وقد شهد بذلك البيان الختامي الصادر عن المجلس 
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والذي لم يكن بينه وبين بيان مؤتمر رابطة علماء الشريعة 
أكثر من ثلاثة أسابيع . 

لا شأن لهذه الدراسة بجميع ما سبق» لأنها أرادت 
أن تتمحض تعقيباً علمياً بحتاً حول المرتكزات الفقهية 
لهذا القرار تاركة هذه المسائل ‏ على ما في بعضها إن 
صح وقوعه من خطورة بالغة ‏ إلى توقيت آخر ينجلي فيه 
الأفق» وتنقشع فيه هذه الغاشية» وتكون النفوس معه أكثر 
تهيأ لاستقبال التناصح حول هذه التفصيلات والدقائق: 
وعسى أن يكون ذلك قريبا بإذن الله . 

عو چ © 
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خلا صه 
ہما اىدتھت إليه الدراسة 


أولاً: التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية 
القاطعة من حرمة الربا بنوعيه فضلاً ونسيئة» وأن فوائد 
البنوك هي الربا الحرام: وهو ما قررته جميع المجامع 
الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 

ثانياً: التأكيد على أن الأصل أن الربا لا تحله إلا 
الضرورات» شأنه شأن سائر المحرمات القطعية فی 
ل رضن مين تھی ا لات افو أن 
يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوی في 
تقو وو ۰ 

ثالثاً: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة 
المحظور متى توافرت شرائط تطبيقهاء وتتمثل هذه 
الشروط فيما يلي : 
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تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار 
والضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في أمور 
المعاش » واستمرار الناس على ما یقیم قواهھم ولیس 
مجرد التشوف إلى الشيءء أو مجرد الرغبة في الانتفاع 
انعدام البدائل المشروعة» وذلك بأن يعم الحرامء 
وتنحسم الطرق إل الحلال وإلا تعين احتمال الكل 
فى كسب ما يحل. ومن بين هذه البدائل الاستئجار 
متى تحققت به الحاجة. 
الاكتفاء بمقدار الحاجة وتحريم ما يتعلق بالترفه 
والتنعم» أو محض التوسع . 
انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى 
فيها الحصول على البديل المشروع . 

رابعاً: وبناء على ما سبق فإن الأصل في العاجز 
عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن 
يقنع بالاستئجار» ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه اللہ 
ورسوله من الربا. 
خامساً: إذا مثل الاستئجار حرجاً ومشقة ظاهرة 
بالتسبة لبعض الٹاس » ۔لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد 
الأسرة» أو لغير ذلك جاز لهم الترخص في تملك مسكن 
١‏ 


بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة» بعد الرجوع إلى 
أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة» ومدى توافر 
شرائطها الشرعية» وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها لأن 
تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور. وقد أظهرت 
التجربة أن اشتراط ۰-٠‏ معين فى أغلب الأحوال أمر 
نظري محضء لا يهتم ملاك البیوت بالتقيد به» وإن كانوا 
يذكرونه للمستأجر احتراما للقانون. 

سادا التأكيد على ما أكد عليه البيان الختامي 
لكل من مؤتمري رابطة علماء الشريعة بأمريكا والمجلس 
الأوربي للإفتاء والبحوث من ضرورة العمل على توفير 
البدائل الإسلامية لمشكلة تمويل المساكن: إما من خلال 
إنشاء مؤسسات إسلامية وهو الأولى والأرضى للرب جل 
وعلا والأنفع لدينه ولعبادهء أو من خلال إقناع البنوك 
الغربية بالتعديل في عقودها في تعاملها مع الجاليات 
الإسلامية بما يتفق مع مقررات الشريعة الإسلامية إلى أن 
يتوافر البديل الإسلامي المنشودء وهو أمر ميسور في هذه 
المجتمعات٠‏ ولو أن ما بذل من الجهود فی إقامة مثل 
٤‏ فده ٔ ن ف 
إقناع البنوك الربوية بتبني النموذج لو لكيه می 
لحل هذه المشكلة ولو بصورة مبدئیة! 


سابعاً: مناشدة القادرين في العالم الإسلامي أن 
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الدنيا وبين الأجر في الآخرة» لتوفير مساكن للراغبين في 
وذلك من خلال الصيغ الشرعية المعروفة مشاركة أو 
مرابحة أو استصناعاً أو تأجيرا مهيا بالتمليك 5 تحوی 
وأن لا يغالوا في تقدير أرباحهم» حتى لا يكونوا فتنة 
تصل الناس عن التعامل ابتداء مع المؤسسات الإسلامية» 
رتسلم على اإنناءة"الظن بالق الاي كلما دعي 
إليه أو لاحت بوادره. 
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خاتمه 


وبعد: فقد كانت هذه هي أهم ملاحظاتنا وتعقيباتنا 
على هذين البيانين» أوردناها على عجل» ولم نوفها حقها 
من الاستقصاء كما يجب» نضعها بين أيدي أحبابنا ممن 
أصدروا هذه البيانات» آملين أن تقع في نفوسهم موقع 
القبولء وأن يجدوا متسعاً في أوقاتهم الثمينة للنظر فيهاء 
والاستفادة من بعض ما جاء بهاء وهي في النهاية مبلغنا 
من العلم. فإن كانت صواباً فمن الله» ولله وحده الفضل 
والمئة» وإن كانت خطأ فمني أو من الشيطان» وأنا راجع 
عن الخطأ في حياتي وبعد مماتي. وإني لأتمثل عند 
فراغي من كتابتها قول القائل : 
وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه 
فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 

فالله نسأل أن يقيل عثراتناء وأن يستر عوراتناء وأن 
يرحم ضعفناء وأن يجبر كسرنا وأن لا يجعل للشيطان 
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حظاً في أعمالناء وأن يجعل لنا مما نکتب زاداً طيباً إلى 
الدار الاخرة! 

وإني أنشد الله كل رجل قرأها وانتفع ببعض ما جاء 
فيه أن يذكر كاتبها الخطاء بدعوة صالحة بظهر الغيب» 
وأن لا يضن عليه بنصيحة يسديها إليه» سواء تعلقت بها 
أو بغيرهاء مما عسى أن يكون قد وقف عليه من زلاته 
في مواضع اخری: والله من وراء القصد وهو الهادي إلى 
سوھ لبجل 
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الملاحق 


البيان الختامي للمؤتمر الفقهي الأول للمجلس الفقهي التابع 
لرابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية المنعقد في مدينة 
ديترويت/ ولاية ميتشيجان في الفترة من ١ ٠١‏ شعبان 
۰٠ھ‏ الموافق ١4‏ ۲۲ نوفمبر 1949م 


شراء البيوت عن طريق التسهيا 
استعرض المشاركون في المؤتمر المشكلة التي 
يعاني منها المقيمون في أمريكا للحصول على بيت 
للسكن في ضوء التطبئيقنات العتبعة وهي الاستئجار أو 
التملك عن طريق القروض ©640:18386) وانتهوا إلى ما 
لي 
آولا؛ يوصى المؤتمر التسلمين' الین فى باذ 
و الس ھت الاتتفبارزة :فى الات اہب 
بالآتي : ۱ 
ات العمل على رھ اا الأشلانية لعل م 
ٹول التساكن .عن طرق إيجاة الخد الكافق من 
al‏ انت عنات الات 
الإسكانية (التي يؤمل منها أن تراعي ظروف 
اج جا رف :نحن المعو اترالك نود 
من حالة الرخصة والضرورة إلى حالة العزيمة 
والاختيار. 


الناشئة التي تعمل وفق أحكام معاملات الفقه 
الإسلامى لتمكينها من إيجاد البدائل السابقة . 


درابت الخ الى يحرف العمل الا لميا 
المساكن في البنوك التقليدية للوصول إلى صيغة لا 
تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على 
إقناع البنوك بالتعامل بها. 

انا 

المسكن هو إحدى الحاجات الضرورية التى لا بد 
من توفيرها سواء ذلك بالاستئجار أو التملك . 


استئجار المسكن للمسلم المقيم في أمريكا لا يخلو 
من عقبات كثيرة منها ما يتعلق يحجم الأسرة أو 
اختيار الموقع الات للسكن أو تحكم أرباب 
إن الطريقة المتاحة حالياً لتملك السكن عن طريق 
التسهيلات البنكية (38101:18386) بسداد الثمن إلى 
البائع وتقسيطه على المشتري هو في الأصل من 
الرباء ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إذا وجد 
بدیلا شرعياء یسد حاجته کالتعاقد مع شركة تقدم 
تمویلاً على أساس بيع الأجل أو المرابحة أو 
۱ 


المشاركة المتناقصة أو غيرها. 


إذا لم يوجد أحد البدائل المشروعة وأراد المسلم 
أن يشلك بجا جن طرق الات الك ققد 
ذهب أكثر المشاركين إلى راز العملك للك 
عن طريق التسهيلات البنكية (51018386) للحاجة 
التي تنزل منزلة الضرورة» أي لا بد أن يتوافر 
هذاه السمعان + "رو ارج :ديار 
الإسلامء وأن تتحقق فيه الحاجة لعامة المقيمين في 
خارج البلاد الإسلامية» لدفع المفاسد الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية والدينية وتحقيق المصالح 
التي يقتضيها المحافظة على الدين والشخصية 
الإسلامیةء على أن يقتصر على بيت للسكنى الذي 
يحتاج إليه وليس للتجارة أو الاستثمار. 


التسهيلات البنكية» ولو تحققت الحاجة التى تنزل منزلة 
الضرورة وإنه ينبغى الاكتفاء بالاستئجار كبديل عن التملك 


استناداً إلى الاتجاه الفقهي الذي يرى تحريم الربا في دار 
الإسلام وخارجهاء وأنه لا يباح إلا بالضرورة الشرعية› 


النظر عن المزايا المعروفة التى تفوت المستأجر 


ولین الحَاجَة ولو كانت خاتحة عامة: 


© وقد تبيّن من البيانات التی قدمها بعض 


۳۲ 


المختصين حول العقود المطبقة حالياً لتملك المساكن أن 
بعض هذه العقود تقترب كثيراً من عقد بيع الأجل من 
حيث المضمونء» وأنه تطبق هنا قاعدة «العبرة فى العقود 
709 لمعاف ls N N CY‏ 
پا حقو EL E‏ 


© وقد أجمع الجميع على حرمة الاقتراض بالفوائد 
البنكية لأنه من قبيل الربا المحرم» وأن القول بجواز 
تملك المساكن عن طريق البنوك بالشروط السابقة إنما هو 
من قبيل الاستثناء بسبب الضرورة التي تقدر بقدرها أو 
الحاجة المنزلة منزلة الضرورة مع بقاء الحكم الأصلي 
بالحرمة . 
يق e‏ جو 


۳ 


آراء حول المؤتمر الفقهي الأخير 
لرابطة علماء الشریعة فى أمريكا الشمالية 


الشیخ محمود الطحان يتحفظ من قرارات المؤتمر: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ پا 
وعلى آله وصحبه ومن والاہ: 


. فإشارة إلى المؤتمر الفقهي الأول لرابطة 
علماء 0 في أمريكا الشمالية المنعقد في مدينة 
ديترويت بولاية ميتشيجان في الفترة من ٠١‏ ۱۳ شعبان 
۰ھ الموافق ١9‏ ۲۲ نوفمبر ۱۹۹۹ء وإشارة إلى 
القرار (ثانیاً) المتعلق بحکم شراء المنازل عن طريق 
قروض ربوية من بنك ربوي والذي جاء فيه «أنه قد ذهب 
أكثر المشاركين في المؤتمر إلى جواز التملك للمسكن 
عن طريق القروض الربوية إذا لم توجد البدائل الشرعية 
للحاجة التى تنزل منزلة الضرورة» وأدعو أن الحاجة 
السك الا اتپ اتال لواو بدن نا 
كثيرة» كما جاء فيه «وهناك من يرى المنع من استخدام 
طريق التسهيلات البنكية ‏ أي شراء البيوت عن طريق 
القروض الربوية - ولو تحققت الحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة وأنه یکتفی بالاستئجار كبديل عن التملك» 
ولا شك أن الحاجة تندفع إذا تبسن الاستتخان> وشرط 


میں 


الذين أجازوا شراء البيوت عن طريق القروض الربوية ما 
يلي : 


© أن يكون المسلم خارج ديار الإسلام. 


© أن تتحقق فيه الحاجة لعامة المقيمين في خارج البلاد 
الاسلامیة . 


© أن يقتصر على بيت للسكنى الذي يحتاج إليه وليس 
للتجازة أو الاستثمار؛ 
أقول: ونحن نرحب ببحث المسائل والمشكلات› 
ولكن لیس بهذه الطريقة المتسرعة» وبما أن صياغة القرار 
غير دقيقة فإيضاحاً للواقع وإبراء للذمة» وتحذيراً 
للمسلمين لثلا يخدعوا بهذا القرار فيقعوا في حرمة 
التعامل بالربا من غير علم ولا تبيين» أبين ما يلي : 
أولاً: أن الذين لم يوافقوا على هذا القرار هم أكثر 
المشاركين المدعوين من خارج أمريكا من علماء الشريعة 
وأهل الاختصاص والفتوىء ولا عبرة بالكثرة إذ لم 
يكونوا من أهل الفتوى أو أهل الاختصاص الشرعي» فقد 
حشدت إدارة المؤتمر ا تَا ضا لسن ا أهل الالختصامن فى 
العلوم الشرعية» بل لقد عدوا من بين مات کا 
المشاركين الأستاذ بيتر سميث وهو غير مسلم ومنهم 
اقتصاديون وتربويون... إلخ» وعمدوا إلى عدم ذكر 


۳٥ 


أسماء بعض المشاركين» فقد شطبوا على اسمى من قائمة 
المشاركين مع أني مدعو ومن أبرز غير الموافقين على 


الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى» أستاذ الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الكويت. 

الأستاذ الدكتور محمد رأقت عثمان» أستاذ الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الأزهر و عضو مجمع البحوث 
الإسلامية . 

الأستاذ الدكتور عبدالله مبروك النجارء أستاذ الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية . 

الأستاذ الدكتور على الصواء أستاذ الفقه بكلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية . 

الأستاذ الدكتور عتيق القاسمى» أستاذ الفقه فى الهند 
الشيخ عبدالله سليم من الهند ومقيم في أمريكا . 

الشیخ موفق الغلاييني» إمام المرکز الإسلامي بآن آبر. 
الشیخ علاء الدين رمضان إمام مسجد فى كاليفورئيا. 
الدكتور حمزة الضلوي من الیمن . 


٦ 


- الدكتور شرف القضاة أستاذ جامعی بالأردن. 
- الدكتور مجذوب يوسف بابكر من السودان. 


وغيرهم من العلماء الذين طلبوا من رئاسة المؤتمر 
ذكر أسمائهم في قائمة غير الموافقين على هذا القرار 
ولكن رئاسة المؤتمر رفضت طلبهم وبعد الإلحاح الشديد 
على هذا الطلب وعدت رئاسة المؤتمر بتلبية الطلب ثم 
نكثت بوعدها فلم تذكر أسماءهم» وما أدري ما السبب؟ 

ثانياً: ما السبب أن يباح الربا للحاجة للمسلم الذي 
یقیم خارج دار الإسلام ولا يباح للمسلم الذي يقيم في 
دار الاسلام يعني هل يباح للمسلم أن يتفلت من أحكام 
الإسلام» إذا خرج من ديار الإسلام؟ مع أن الرسول يلا 
قال: «اتق الله حيثما كنت» . 


ثالثاً: جاء نص الفقرة (ثالثاً) كما يلى: وقد تبين 
مين الضاثات ال و ا جب سرت العقود 
ال ال لتمللف الس أن يعون هذه الو قرب 
کثیراً من عقد بيع الأجل من حيث المضمون» وأنه تطبق 
هنا قاعدة «العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى» لا 
بالألفاظ والمباني» وأن تنقیخھا ممكن بتغيير المصطلحات 
التقليدية المستخدمة فيها. انتهى نص الفقرة بالحرف 
الواحدء وهذا أمر عجيب وخطير جدا ولم يذكر في 


۷ 


مداولات المؤتمرء بل هو عند رئاسة المؤتمر وهو يشبه 

سی حاير فى لزنا عي سكا القرآن الكريم 

وی 14 ذلك 3 َرأ ِنَم اب ر ل ايأ ال 

فالحلال بيّن والحرام بيّن» فبدلا من العمل على إيجاد 

البدائل الشرعية ونصح المسلمين بالثبات على التزام . 

رابعاً: إن سیر ا اسر والأجواء اتی سہادت 

جلسات المؤتمر غير سليمة وغير مألوفة فى المؤتمرات 

التى تبحث قضایا علمية مهمةء وذلك لما يلى: 

- طريقة انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والمقرر ونائبه لم 
تكن ديمقراطية» وإنما كانت أشبه بطريقة الانتخابات 
فى البلاد المتخلفة أو الدكتاتورية. 

۔ ولأنه لم يؤخذ التصویت على القرارات في نهاية 
مناقشة كل بند من البنود المطروحة على المؤتمر. 

- ولأنه لم تشكل لجنة علمية متخصصة لدراسة كل بند 
بشكل جماهيري عام يعطي لكل شخص ثلاث دقائق 
ليعلق على الموضوع المطروح . 

5 ولأنه لم يكن بين أيدينا ۔ أعضاء المؤتمر - وثائق» ولا 


۰۸ 


إحصائيات ولا إثباتات تدل على الضرورة لشراء البيوت 
بالقروض الربوية . 
ولانه لم يدع كل المشاركين في المؤتمر للنظر في 
القرارات والتوصيات المتخذة وإنما دعت رئاسة 
المؤتمر من شاءت واستبعدت من شاءت . 
ولأنه لم تقرأ القرارات والتوصيات على المشاركين في 
المؤتمر لإقرارها أو تعديلها وفى ذلك خلافاً لما هو 
معمول به في المؤتمرات» ولما هو مذكور في جدول 
1م الذي ينص على بند لجنة الصياغة 
وبند قراءة القرارات والتوصيات على المشاركين في 
أي قرارات. . 

محمود الطحان : 

أستاذ الحديث بكلية الشريعة 
بجامعة الكويت 


۹ 


البيان الختامي للدورة العادية الرابعة للمجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث المنعقدة في مدينة دبلن بإيرلندا في الفترة 
۸۔ ۲۲ رجب ١٤٢۱ھ‏ الموافق ۲۷ ۔ ۳۱ أكتوير ۱۹۹۹م 


القرار /4: حكم شراء المنازل بقرض بنكي ربوي 
للمسلمين في غير بلاد الإسلام: 

نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في 
أوربا وفي بلاد الغرب كلهاء وهي قضية المنازل التي 
تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية . 


وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق ۂ في الموضوع 
ما بين مؤيد ومعارض» قربت على المجلس» ثم ناقشها 
جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة» انتهى بعدها المجلس 

بأغلبية أعضائه إلى ما يلي : 

-١‏ يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من 
حرمة الرباء وأنه من السبع الموبقات» ومن الكبائر 
التى تؤذن بحرب من الله ورسولهء ويؤكد ما قررته 
المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي 
الربا الحرام . 

٦ے‏ اة المجلس ابناۃ المسلميرة فی الخرب أن 
يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية» التي لا شبهة 
تھا ما اسظامرا إلى ذلك ميا + مغل دبع 


Nf 


المرابحة» الذي تستخدمه البنوك الإسلامية» ومثل 
ٹاسسن شركات الاسسلافنة تتشي مثل البيوت 
بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين» وغير 
ذلك. 


كما يدعو الات الإسلافية فى اوربا أن طازض 
البنوك الأوربية التقليدية» لتحويل هذه المعاملة إلى 


- صيغة مقبولة شرعاء مثل «بيع التقسيط» الذي يزاد 


فيه الثمن مقابل الزيادة فی الأجلء فإن هذا 
سيجلب لهم عدداً كبيراً من المسلمين يتعامل معهم 
على أساس هذه الطریقةء وهو ما يجري به العمل 
فى بعض الأقطار الأوربیةء وقد رأينا عدداً من 
البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعاً لها في بلادنا 
العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية» كما في 
البحرين وغيرهاء ويمكن للمجلس أن يساعد في 
ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك لتعديل سلوكها 
مع المسلمين. 


وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسراً في الوقت 
الحاضر» فإن المجلس فى ضوء الأدلة والقواعد 
والاعتبارات الشرعیةء لا يرى بأساً من اللجوء إلى 
هذه الوسيلة» وهي القرض الربوي لشراء بيت 
يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرتهء بشرط ألا 


١5١ 


كرون 2- و که که 
الأساسى.. وألا يكون عنده من فائض المال ما 
يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة» وقد اعتمد 


المجلس في فتواہ على مرتكزين ا اس 


المرتكز الأول: قاعدة (الضرورات تبيح 
المحظورات): وهي قاعدة متفق عليهاء مأخوذة من 
نصوص القرآن في خمسة مواضع؛ ارہ تعالى فى 
د الأنعام: رکز کل تك کا ے یک 7 ١‏ 
أَمْطررَثْرٌ لو ۹4ء ومنها قوله تعالى في نفس ا بعد 
ذكر المحرمات الأطعمة: لمن اضطر عر عَإر بل و 
فان رلک عو کی2 :ربا قزر الفقياء هن ا 
الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة» خاصة كانت أو عامة. 


والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في 
حجر وإن کان یستطیع أن يعيش › بخلاف الضرورة 
التي لا يستطيع أن يعيش بدونهاء والله رفع الحرج 
عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما في قوله تعالى 
في سورة الحج: رما جَعَلَ کک : في اَل مِنْ 
4 وفي سورة ة المائدة: a‏ پریڈ الہ ليجل 
يڪم من حَرچ 4 . والمسكن الذي يدفع عن 


£۲ 


وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة 
أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» فإنه لم ينس القاعدة 
الأخرى الضابطة والمكملة لهاء وهي أن ما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرهاء فلم يجز تملك البيوت للتجارة 
ووا بوكو ولا يك رر للشرة ات 
وللأسرة المسلمة» وقد امتنّ الله بذلك على عباده حين 
النبي بيا السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة 
الأربعة أو الثلاثة» والمسكن المستأجر لا يلى کل حاجة 
الس ول يسع وعالامان مون كان كلت سے 
كثيراً بما يدفعه لغير المسلم» ويضل سنوات وسنوات 
يدفع أجرته ولا يملك منه حجرا واحداء ومع هذا يظل 
المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو 
كثر ضيوفه» كما أنه إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع 
يصبح عرضة لان يُرمى به في الطريق . 


وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهمء كما أنه 
سک أن ار المشكة فان المسكهد الك 
الإسلامي» والمدرسة الإسلامیة؛ ويهيىء فرصة 
للمحجوعة السلفة أن ارت فی اكا عن أن 
2 یی ۰ ترا دل المجتمع الکبیر: 
فيتعارف فيه أبناؤهم» وتقوى روابطهم» ويتعاونون على 


يقل 


العيش في ظل مفاهيم الإسلام. 

كما أن هذا يمُكن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما 

وهناك إلى جانب هذه الحاحة الفردية لكل مسلمء 
الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج 
دار الإسلام وهي تتمثل في تحسين أحوالهم الس 
حتی يرتفع مستواهم» ویکونوا أعلا لو إلى خر ام 
أخرجت للناس» ويغدوا صورة مشرقة للؤسلام أمام غير 
المسلمین؛ كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط 
الاقتصادية عليهم› اوس بواجي ار و تی 
بناء المجتمع العام وهذا يقتضي ألا ب يظل المسلم يكد 
وینصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات 
عيشه» ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه» أو دعوته. 

المرتكز الثاني : هو ما ذهب إليه أبو حنیفة وصاحبه 
محمد بن الحسن الشيباني وی و سا 
الحنفي ۔ وكذلك سمیان الثوري وإبراهيم يم النخعي» و 
رواية عن أحمد» ورجحها ابن تيمية» فيما ام ٍ 
الحنابلة من جواز التعامل بالربا - وغيره من العقود 
الفاسدة ‏ بين المسلمين وغيرهم في دار الحرب؛ ولهم 
في ذلك أدلة ذكرها الإمام الطحاوي وغيره» لا يتسع 
المقام لذكرها. 
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إسلام» فالتقسيم عندهم ثنائي ولیس ثلاثياًء فيدخل فيها 


ما يسمى ی غيرهم دار عهد» أو دار اسان ولهذا عة 
اعتبارات » منها: 
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- أن المسلم غير مكلف شرعاً أن يقيم أحكام الشرع 
المدنية والمالية والسياسية سور یی نہ 
العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام » لأن هذا ليس 
في وسعہ؛ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلق بهوية 
المجتمع ؛ وفلسفة الدولة» واتجاهها الاجتماعي 
والاقتصادي . وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام 
التي تخصه فردا مثل أحكام العبادات؛ وأحكام 
المطعومات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق 
بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث وغيرها 

من الأحوال الشخصية› بحيث لو ضيّق عليه في 
هذه الأمورء ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها 
لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ما 
وجد إلى ذلك سبيلا. 


أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة ‏ 

ومٹھا عمد الربا في دار القوم. سيؤدي ذلك 

بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سبباً لضعفه 
١6‏ 


افتصادیاء وخسارته مالیاء والمفروض أن الإسلام 
يقوي المسلم ولا يضعفهء ويزيده ولا ينقصه. 
وينفعه ولا يضره» وقد احتج بعض علماء السلف 
على جواز توريث المسلم من الكافر بحديث 
«الإسلام يزيد ولا ينقص» أي يزيد المسلم ولا 
ينقصهء ومثله حديث «الإسلام يعلو ولا يعلى» » 
وهو إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها 
بينهم» سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه» ولا 
يأخذ مقابلهء فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما 
يكون عليه من مغارم» ولا ينفذها فيما يكون له من 
مغائم؛ فعليه الغرم دائماً وليس له الغنم» وبهذا 
يظل المسلم أبداً مظلوماً مالیاء بسبب التزامه 
بالإسلام» والإسلام لا يقصد آبدا إلى أن يظلم 
المسلم بالتزامه بەء وأن يتركه ‏ في غير دار 
الإسلام ‏ لغير المسلم؛ يمتصه ويستفيد منه؛ في 
حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير 
المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة. 
والمعترف بها عندهم وما يقال من أن مذهب 
الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ لا 
الاعطاء لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا 
يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلا بشرطين: 
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الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم . 

الثاني : ألا يكون فيها غدر ولا خیائة لغير المسلم. 

وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلمء والجواب: أن هذا 
غير مسلم؛ مما يدل على ذلك قول محمد بن الحسن 
الشيباني في السير الكبير» وإطلاق المتقدمين من علماء 
المذاهب» كما أن المسلم وإن كان يعطي الفائدة فهو 
المستفيد» إذ به يتملك المنزل فى النهاية . 

وقد أكد"الكدلموة الذين يعيشون في هذه الديار 
بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة: أن الأقساط التي 
يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك» بل 
الغيانا کرت اقرا رس هعاذا آنا وذ رمع التعامل حا 
بالفائدة مع البنك حرمنا المسلم من امتلاك مسكن له 
ولأسرتەء وهو من الحاجات الأصلیة للإنسان كما يعبر 
الفقھاءء وربما بظل عشرین أو ثلاثين سنة أو أكثرء يدفع 
ارا هونا أو سوا ولا يلك شين على حين كان 
يمكنه في خلال عشرين سنة ‏ وربما أقل ‏ أن يملك 
ایت 
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د. عجيل النشمي 


عميد كلية الشريعة بالكويت يعقب 
على فتوى شراء المنازل بالقرض الربوي 


«الكدي اساسا الريا الضرورة... أما الحاحجه فلا 


السؤال: ما حكم الشرع في شراء البيوت في البلاد 
الأوربية بالقرض الربوي إذا كان السبيل الوحيد لشراء 
البيوت هناك؟ وهل يعد ذلك من الضرورات التي تبيح 
المحظورات؟ أو هو من المصالح التي تنزل منزلة الضرورة؟ 

الجواب: من المقطوع به حرمة الربا للنص الصريح 
في قوله تعالى: #يأيهًا ال اما أََقُوا أله ودروا ما 
ين ألو وَرَصُولوة 4 [البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]ء وقال وَل 
«اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الربا» (البخاري ١947/8‏ 
لم ۱. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: 
«لعن رسول الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال 
هم سواء» (مسلم ۱۶۷۳ء ولا ريب أن السكن من 
ضروريات الحياة التي تحفظ على الإنسان نفسه وماله 
وعرضه أو حاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أم 
عامة وتخریج جواز أو عدم خراز شراء ارت في اورا 
55 على تحقق الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة 
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الضرورة. وهل الربا مما يباح للحاجة المنزلة بمنزلة 
الضرورة؟ وهل المصلحة تصلح دليلا لجواز اسر من 
بالريا؟ هذه أهم النقاط التى ذكرت في الفتوى. 

فنقول وبالله التوفيق: أن الضرورة الشرعية التي 
تبيح المحرم ليست متحققة في هذه المسألة هنا ولا 
الحاجة المنزلة منزلة الضرورة ولو تنزلنا بإبطال الحاجة 
المنزلة منزلة الضرورة بطل الاستدلال بالضرورة لعدم 
تحقق ما هو أقل منها فنذکر دليل الضرورة والحاجة 
المنزلة منزلة الضرورة ونسنلد المتوى بكلام الفقهاء. وقد 
حاءت الفتوى سے چو رہ سی وت 
كردلا لل الرة غاب کلت الننهاء أيضا عم 
تحقيق مناط الب أله ميد ی فنبدأ بكلام الفقهاء 
حول قاعدة المحاحة العامة المنزلة منزلة الضرورة وربطھا 
بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات فنقول: 

هذه الماعدة ذكرها كثير من علماء | لفقه والأاصول 
ا 

إباحة العرايا للحاجة العامة بالرغم من أن الربا بيع 
مال ربوي بجنسه غير مت متحقق تمائلها. وفيما يلي بعض 
نصوصهم في ذلك : 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشريعة جميعها 
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مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها 
حاحة راجحة تبيح المحرم. وقال: لا يجوز للحاجة ما 
لا يجوز بدونها كما جاز بیع العرایا بالتمر. وقال: وقال 
الشارع: لا يحرم ما يحتاج إليه الناس في البيع لأجل نوع 
من الغررء بل بجميع ما يحتاج إليه في ذلك. وقال 
الزرکشی : الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة فى 
حق آحاد الناس. وفي مجلة الأحكام العدلية: الحاجة 
تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (المادة: ۳۲). 


منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر. ويمكن أن نوجه 
الاستدلال للفتوى بأن حاجة المسلمين في تلك الديار 
تقتضي الاقتراض بالربا لتأمين المسكن حتى يتحقق 
الاستقرار وتربية الأبناء في أماكن مناسبة ولو قلنا بمنع 
حرمة ذلك لأدى إلى إيقاع المسلمين في حرج وضيق. 
نقول: قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. قاعدة 
متفق عليها لكنها غير منطقية على واقعة الشراء المنتجة 
للرباء وإنما تعلم قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
بإرجاعها إلى قاعدتها الام وهي قاعدة الضرورة» ومنها 
قول الرسول يَِ: الا ضرر ولا ضرارء مسن ضار 
ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه»» قال الزركشى 
والسيوطي : ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: ۱ 
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أولها: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم 
نقصانها عنهاء ويمثل لها بجواز أكل الميتة عند 
المخمصةء وإسالة اللقمة بالخمرء والتلظف بكلمة الكفر 
للإكراه» وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء 
الدين بغير إذنء ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله. 

وإذا أبيح ما ذكر فإنما يفيد بقاعدة ما أبيح للضرورة 
يقدر بقدرها. فالمضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد 
الرمق» قال الجصاص في قوله تعالى: ومذ فصل لكم 
ما رم لک إلا ما أمْظررَمْدٌ إلِيّهِ 4 فالضرورة هنا هي 
خوف الضرر على نفسهء أو بعض أعضائه بتركه الأكل 
وقد انطوى تحته معنيان: 

أحدهما : أن يحصل في موضع لا يجد منه تلف 
نفسه أو تلف بعض أعضائه» وكلا المعنيين مراد بالاية 
لاحتمالهماء وبين حدود أو مقدار الضرورة في قوله 
تعالى: فمن أصْطرَّ غبر اج ولا عار ف إِثم ع2 * 
تعلق اا م رو الشيوورة ول ا اضعا وی 0ك نت 
الجوعة» لأن الجوع عند الابتداء لا يبيح كل المیتة إذا لم 
یخف ضرراً بتركه» والمراد من قوله: عير بَا ولا 
عاو باغ ولا عاد في الأكل ومعلوم أنه لم يرد الأكل 
منها فوق الشبع . 

وقال ابن عطية للباغي بالأكل فوق حاجته فيجيء 
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أكله شهوة والعادي أكل ونحوها مع وجود غيرها. وقال 
ابن جزي: الضرورة خوف الموت لا يشترط أن يصبر 
حتی يشرف على الموت ويكفي حصول الخوف من 
الهلاك ولو ظناً. وقال ابن قدامة: يباح له أكل ما يسد 
الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. ويحرم ما زاد على 
الشبع بالإجماع. وفي الشبع روايتان أظهرها: لا يباح 
وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالكء وأحد 
فی ااا ےرات ہے ال تل 
والصروزة الس می الى بات العلت بها إن دة 
لکل قال ا كان سس ما وہ سر کات 
من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي 
وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك 
ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. 

ومن هنا أن يتبين أن إباحة المجرم تكون حال 
الضرورة إذا توفرت شروطها أخصها: 


- أن یخشی فوات نفسه أو عضو من أعضائه ولا 
يتقيد الحكم في الأكل بل في كل ضرورة. 

د “اق الضرورة تقدر بقدرهاء ولا يتوسع إلا الملاذ 
والتشهي والتزود. 

- أنه إن وجد مخرجاً غير ارتكاب الحرام لم يحل له 


۹ 


المحرم» كأن يجد من يقرضه مالا أو طعاماً أو 

يشتري بالدین ونحو ذلك . 

وهذه هي حال الضرورة التي يباح عندها المحرم 
لذاته وأما لحاجة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة فلا 
يعني حكمها حكم الضرورة من كل وجه وإلا لم يكن 
للتفرقة بينها وبين الضرورة محل؛ لکن المراد منها 
الحاجة التي تنفك عنها حاجة الناس الماسة في معاشهم 
ومعاملاتهم وتركها بدخل العسر الشديد. 

وقد مثل السيوطي وغيره للحاجة العامة بمشروعية 
الأسارة و ا الحوالة 200 سض عاى ف 
القياس لما في الإجازة من ورود العقد على منافع مدونة؛ 
وفي الثانية من الجعالةء وفي الثالثة من بيع الدين بالدين» 
وثمل الحاجة لتضبيب الإناء بالفضةء قال: يجوز للحاجة 
ولا يعتبر عن غير الفضة لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين 
قطعاًء بأن المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى 
التزيين كإصلاح موضع الکسر والشد والتوثق وعليه فإن 
الحاجة أو ما نزله الفقهاء منزلة الضرورة إلى غرر مراعاته 
تفضي إلى مفاسد وعسر وحرج يعطل مصالح عامة أو 
خاصة . 


قال ابن ثيمية : الشارع لا يحرم مأ يحتاجه الناس 
إليه في البيع لأجل نوع الغرر بل يبيح ما يحتاجه إليه من 
ef‏ 


ذلك. كما قد يباح لمصلحة ما حرّم سداً للذريعة. 


قال ابن القيم: ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة كما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من 
جملة النظر المحرم وقد تكون الحاجة المنزلة مستثناة 
بنص كبيع العرايا ونحوهاء هذه هي الأحوال الحاجة 
الصالحة لتنزيلها منزلة الضرورة» فإذا شرع الحكم 
للحاجة فيتقيد فيه بقدرها على خلاف الأصل ولا يتوسع 
فيها توسع المباح» فالأصل ألا تكون الإباحة في ثابت 
المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل عند 
مالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة» فالقاعدة المستمرة 
عند مالك والشافعي أن الموضوع إذا أبيح لحاجة إليه أو 
لضرورة» أن تكون الإباحة مقيدة لدفع الحاجة دون زيادة 
إلا بدليل يدل على الزيادة وهذا معنی قولهم: الضرورة 
تقدر بقدرها فالذي يبيح حرمة الربا الضرورة أم الحاجة 
فلا. 
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قال الزركشي والسيوطي : الضرورة هي بلوغه حداً 

إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول 

الحرام. والحاجة كالجائع لو لم يجد ما يأكله لم يهلك 

غير أنه فی جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام. وقال 

الشافعي: وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات 

من خوف تلف النفس فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل 
٥‏ 


الشاحة ,, والحاحة فهو غي التحاحة سوا 


فيظهر أن الربا المقطوع بحرمته وهو في أعلى 
المراتب لا يباح ولا تباح شبهته للحاجة ولو همّتء لذا رد 
جمهور الفقهاء قول الحنفية بإباحة بيع الوفاء؛ وهو بيع 
المال أن البائع متى رذ الثمن يرد المشتري إليه المبيع» وقد 
اشتدت الحاجة إليه في بخارى وشاع بسبب كثرة الديون 
على أهلها فأباحه الحنفية وأنكره بعضهم وردّه جمهور 
الفقھاءء لأنه انتفاع بالعين في مقابلة الدين وهو من قبيل 
الربا أو أنه صفقة مشروطة فى صفقة وهو غير جائز وهذا 
ما اتجه إليه مجمع الفقه في دورته الثامنة. . 


الھوامش: 

)1( مجموع الفتاوی . 
(۲) المنثور فی القواعد. 
(۳) المستدرك على الصحيحين. 
)٤(‏ أحكام القرآن. 

)٥(‏ المحرر الوجيز. 

)٦(‏ المغني والشرح الكبير. 
(۷) القوانين الفقهية . 

(۸) الأشباه والنظائر. 

(۹) الإعلام الموقعين. 
)١(‏ قواعد المقري . 

)١١(‏ الأم. 
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الدورة العادية الرابعة للمجلس 
إيرلندا رجب ۱٤٤١‏ أكتوبر ۱۹۹۹ 


العحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مھم 
رسول الله لا وبعد: 

فقد اطلع الموقعون على هذه المخالفة العلمية على 
القرار المتعلق بشراء البيوت عن طريق القروض الربوية 
الذي أقرته أكثرية أعضاء المجلسء ويرون إثبات 


مخالفتھم التالية : 


أولا: حول مسوغات القرار: 

يرى أعضاء المجلس الموقعون على هذه المخالفة 
أن شراء البيوت عن طريق القروض الربوية من البنوك أو 
غيرها محرم شرعاًء وأن الحجج التي سبقت لجواز ذلك 
لا ترقى إلى إباحته للأسباب التالية : 


١‏ - عدم انطباق هذه الحالة على مذهب الأحناف» لأن 
المرجح عندهم أن التعامل بالربا في دار الحرب 
إنما یصح عدم انطیاق هذه الحالة على مذهب 


الأحنافء لأن المرجح عندهم أن التعامل بالربا في 


٦ 


دار الحرب إنما يصح إذا كانت الدار دار حرب» 
وكان المسلم آخذا لا معطيا ‏ كما رجحه محققو 
الحنفية كالكمال بن الهمام في فتح القدیر وابن 
عابدين في رد المحتار ‏ وأن يقع التعامل مع 
الحربي في دار الجرب عن تراض منهما. 


وإن ا لترظيق الأوليية :قير مرق ين لأن الدول 
الغربية ليست دار حرب» والمسلم - في هذه الحالة ‏ هو 
المعطى لا الاخذ ء فتختلف العلة ال استند القرار إليهاء 
وإن جا تدب الشرط العاف مین على الآخذ 
والمعطي على حد سواء. 

يضاف إلى ذلك أن الأدلة التى ساقها الحنفیة فى 
۷۹+۹١ .++7۵2-‏ 
المختصرة لإيراد ما قاله العلماء فيها وفيهم بعض علماء 


الحنفية . 
أما ما يقال: إن التقسيم عند الحنفية ثنائي لا 
> فإما أن تكون الدار دار إسلام أو دار حرب فلا 
يخالف ما ذهبنا إليه من عدم جواز هذه المعالمة لأنهم 
يرون أن دار الكفر قد تكون دار أمان» وقد لا تكون 
كذلك» وإذا كانت دار أمان لم تحل فيها هذه المعاملة. 
آ والسشت الثاني في عدم جواز هذه المعاملة هو عدم 


۷ 


تحقق الضرورة التى تدعو إليها تلك المعاملة من 
الهوية سواء كانت فردية أو جماعية لانعدام شروط 
0 الضرورة المعتبرة شرعا وهي : 
أ أن تكون واقعة لا منتظرة» بأن يتحقق أو 
يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على 
الدين أو النفس أو المال أو العقل أو النسل . 
ب - وأن تكون ملجئة بحيث يخاف الإنسان هلاك 
نفسه» أو قطع عضو من أعضائه أو تعطل 
ج - وأن لا يجد المضطر طریقاً إلى غير 
المتحظون: 
أو قريب منه يضاف إلى ذلك توفر المساكن 
المستاحرة المتوفرة غالبا فى هذه الدولة بما 
٣۔‏ وبحكم إقامتنا في أوربا فإننا لا نرى هناك حاجة 
مأسة تدرل منزلة الضرورة بحيث تلجىء الجالية 
المسلمة إلى هذه المعاملة الربوية فضلاً عما ذهب 
إليه القرار من جواز الاقتراض بالربا لتوفير السكن 
گا ونری أن الذ لضعف الاقتصادي للجالية ١‏ لمسلمة التى 


۸ 


أشار إليها القرار ليس لعدم تعاملها بهذه المعاملات 
الربوية ولكنه لتفرق كلمتها وعدم توظيف أموالهاء 
ووضعها إياها في المصارف الربوية التي تزيدها قوة 
إلى قوتهاء وابتزازاً إلى ابتزازها. 


 6©‏ سكوت القرار عن بيان الحكم الشرعي في شراء 
غير البيوت عن طريق الاقتراض بالرباء وهذا ما 
سر اکر من ادن لساب إلى الس الاطاق 
التعامل بالربا الصريح في أوربا استناداً على هذه 
الفتوى . 


ثانياً: الفتوى التي نراها: 

إن الموقعين على هذه المخالفة العلمية يرون أن 
شراء البيوت بقروض ربوية في أوربا لا تدعو إليه 
الضرورة» ولا تدفع حاحة ل منزلة الضرورة ویرون أن 
هذه الطريقة محرمة شرعاًء ولا يصح الإقدام عليها إلا إذا 
لم يجد الإنسان بیتاً يسكنه ولو عن طريق الإيجار 
المتاشت ولشن لديه مال يكهري به ذلك المسكنة أو لم 
يجد من يقرضه قرضاً حسناً أو لم يجد وسيلة شرعية 
أخرى تعينه على الشراء» كبيع المرابحة الذي تكون فيه 
الزيادة فی الثمن مقابل الزيادة في الأجل» وأن لا یتجاوز 
الگ الذي يث يشتريه حدود الحاجة» كأن تكون غرفه 


١64 


ومرافقه أكثر مما يحتاج إليهء أو يكون ا مواصفات عالية 
تتطلب مبلغاً فوق الحاجة . 
وصلى اله على نويد مسد رمق آل0 رما سم 
E‏ 

والحمد لله رب العالمين 
د. محمد فژاد البرازي (الدثمارك) د. صميعي حسن عبدالغفار (لندن) 

إضافة على عضوين آخرین 

اضطرا إلى السفر قبل الفراغ من هذه الصيافة . 


ملاحظات مبدئية على تلك المرتكزات ا 
الملحوظة الأولى: الجمع بين مساقين مختلفين ... 
الملحوظة الثانية: إضعاف المبادرات لتوفير البدائل 
الشرعة 000001312121211 0 گت 
الملحوظة الثالثة: فتح الباب أمام ترخصات قادمة . 
المرتكز الأول للمجيزين : الاستدلال بمذهب الأحناف 


فی ربا دار الحرب د لد ھا ا لطر نو 
الوقفة الأولى مع هذا المرتكز: التسليم بمذهب 
الأحناف دون مناقشة 7 ا ا 


الوقفة الثانية: مذهب الجمهور أرجح وأقوى مستنداً 
الوقفة الغالكة : جوانب الضعف والقصور في مذهب 
الأحناف بز[ 1111111 


الموضوع 


- هل ورد في المذاهب الأخرى قول بجواز الربا 
في دار الحرب؟ ۴٤‏ ہہ 
الوقفة الرابعة: المآلات الفاسدة المترتبة على اعتماد 
RT‏ لاف می مُسورھہاسئا بد مرف 
الوقفة الخامسة: عدم ملاءمة مذهب الأحناف فقھیاً 
لتخریج هذه النازلة SE‏ أو یو ہمان 
المرتكز الثاني للمجیزین : تنزيل الحاجات العامة منؤلة 
الضرورات 000 رہ 


الأصل حسدنة للمؤتمرين وی ا تک ا و کا e‏ 


على التحقيق سس سم را م مشاہ 
الوقفة الثالثة: لم يخرّج الأقدمون على هذه القاعدة 
إباحة محرمات قطعية eee aa‏ 
الوقفة الرابعة: خطأ الإصرار على أن التملك هو 
الذي يدفع الحاجة إلى السكن 007 
الوقفة الخامسة: حقيقة الحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورات وحدود تطبیقھا سٹک شر ساس ےت 
۔ الإمام الجويني وتحقيقه لهذه القاعدة کے سان 
۔ كيف طبق الجوينى هذه القاعدة فى باب المساكن 
تدا le‏ 0:9 


رگ 


£ @ 


65 


65 


65 


6۷ 


¥ 


5 
58 


1A 


المو ضوع الصفصة 


- صاحب الفضيلة الدكتور القرضاوي وضوابطه في 


الضرورة تاوق نج اام ومو ا و الم ہت 

الوقفة السادسة: الخلط بين التحسينيات والحاجيات 

في سلم تحقيق المصالح OR‏ اوس شس VE.‏ 

الوقفة السابعة: الخلط بين تحقق الضرورة الفردية 

والضرورة الجماعية پوس ماف تراما ما سی ای و۸ 
المرتكز الثالث للمجيزين: أن ما حرم سداً للذريعة 

أبيح للحاجة وس مات رای سار رق 

الوقفة الأولى مع هذا المرتكز: التحقيق في الربا 

المحرم لذاته والمحرم ذريعة lo‏ قم 


الوقفة الثانية: التسوية بين آکل الربا وموكله تدفع 
هذا اللبس OO‏ مہ تک رہ قر 
المرتكز الرابع للمجيزين: عدم التكليف بإقامة الأحكام 


العامة خارج دار الإسلام سی ھت و 8 
الوقفة الأولى مع هذا المرتكز: مكمن الخطورة 
والمجازفة في هذا التعميم یکین سے ×ظ 
- استدراك واجب: لا نلزم قائلي هذا القول بلازم 
مذهبهم qi. OMSL EES‏ 
الوقفة الثانية: خذلان هذا القول للمصلحين والدعاة 
إلى البديل الشرعي لل اا تہ 
الوقفة الثالثة: مخالفة هذا القول لمبدأ ربط التكليف 
بالوسع لي و ا و ا جا 


الموضوع 
الوقفة الرابعة: لا يستطيع المسلم تطبيق بعض 
الأحكام الخاصة في الغرب کت رکم موی و 
المرتكز الخامس للمجیزین : المصالح المرتية على 
تملك البيوت EEN‏ انس ک ھللا نک 
الوقفة الأولى مع هذا المرتكز: الخلط بين المصلحة 
الشرعية والمصلحة الوضعية موس سح 


الوقفة الثانية: لا اعتبار لمصلحة فى مقابلة النص . 
الوقفة الثالثة: المبالغات في تصوير المصالح 


المذكورة امم عد ووه اجاج مه وام ا ھا 
المرتكز السادس للمجيزين: أن لا يكون التزام المسلم 
بالإسلام سبباً في ضعفه TEE‏ ا 


الوقفة الأولى مع هذا المرتكز: (اتق الله حیثما كنت) 
الوقفة الثانية: مفهوم القوة والضعف والزيادة 


والنقصان في الإسلام مرک ری ا 
الوقفة الثالثة: فتح باب التعلل والمعاذير أمام 
المتورطین في الحرام یرود حو مھت 
لا علاقة لهذا التعقیب بالتجاوزات الإجرائية 9 
خلاصة بما انتهت إليه الدراسة 1201 


۹¥ 
۲ 


